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ھُُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ َكُمْ وَرَسُول ُ عَمَل وُا فَسَیَرَى اللهَّ ُلِ اعْمَل                    ﴿ وَق
105: سورة التوبة ]  ] 

البیان                    نسان فجعل لو ذي ذلت لھ الثقلان و الذي خلق الإالى ال  

Ϳ لا قولھ تعالى بعد ھذا العمل ولا یسعنا القول إ تمام الذي اتم علینا نعمة التوفیق لإفالحمد
 "                                                                                الرحیمبسم الله الرحمان 

عْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُ  ﴿ َ نْ أ َ َىٰ وَالدَِيَّ وَأ َيَّ وَعَل نْعَمْتَ عَل َ تيِ أ َّ َشْكُرَ نعِْمَتَكَ ال نْ أ َ وْزِعْنيِ أ َ    ربِّ أ
19: النمل سورة ]          ] الحِِینَ   رَحْمَتكَِ فيِ عِبَادِكَ الصَّ ِ نيِ ب دْخِلْ َ                                 ﴾ وَأ
         

) من لم یشكر الناس لم یشكر الله(تباعا لسنة الھادي المصطفى صلى الله علیھ و سلم وإ  

مبروك  ةستاذنا المشرف بكافة الاحترام و التقدیر إلى أننا نتوجھ بالشكر الجزیل موصولافإ
دتنا لانجاز ھذا           لمساعرشادا الله علما و نصحا و إ انا مما علمھتغناأ تيال حدة

                                                    .الله قدوة قیمة في كلیة الحقوق دامھالعمل أ
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ة لعلوم السیاسیة لولایساتذة و عمال وطلبة كلیة الحقوق و اولا ننسى جزیل الشكر إلى كل أ
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لأنه یساهم في عملیات التنمیة الاقتصادیة  وظائف البنوك، أهمیعتبر الائتمان من 
لتطویر الصناعة والتجارة وزیادة النشاط  زمةاللا الأموالن خلال توفیر ــــوالاجتماعیة وذلك م
 الأسالیبتنوع  إلىة والاجتماعیة والتطور التكنولوجي وهذا ما أدى ـفي الحیاة الاقتصادی

  .المصرفیة التي تقدم الائتمان

لهذا فمنح الائتمان إجراء خطیر یقتضى الحیطة والحذر في إختیار العمیل الجید وهو ما 
یة ــالمال مداخلیهیدفع بالبنك لدراسة حالة العمیل ووضعه المالي وكذا جدیة المشروع وتقدیر 

ت الناشئة عن عملیة الائتمان وذلك بالحصول على ضمانات االقادرة على الوفاء بالالتزام
  .مالیة لصالح البنك 

ـــوتكون خطابات الضمان المصرفیة في شكل تعهد مباشر م ك ـــــن البنك لدائن العمیل، فالبنـــــــــ
في تنفیذه  الأخیرهذا تقاعس  إذافي خطاب الضمان لایتعهد بضمان تنفیذ التزام عمیله 

و قابل للتعیین من النقود بغض أ نهد بدفع مبلغ معیـــــــن في الكفالة بل یتعأمثلما هو الش
أي معارضة قد یقوم بها من وبالرغم  مقدار مدیونیته أولتزام العمیل طبیعة اعن  النظر
  1.العمیل

ظهور خطابات الضمان المصرفیة كانت نتیجة لتطور العلاقات  أن إلى الإشارةكما تجدر 
 الأوربیةالشركات  أطرافالدولیة والمبادلات التجاریة بین الدول  وغیاب الثقة والائتمان بین 

تدخلت البنوك لتضفي نوعا من الطمأنینة  ذلك من خلال  ما یسمى بالضمانات  حیث
سم  خطابات الضمان المصرفیة إیطلق علیها  طلب والذي أولالمستقلة الواجبة الدفع عند 

ساسیة  في المعاملات التجاریة  الدولیة أات ضمانة بنكیة نیفي نهایات السبع أصبحتوالتي 
ــم تطورت فیما بعد لتشمل التجارة الداخلیة ، وهذا على مستث ــــــوى عـ ود المناقصات التي ق

یمكن الرجوع عنه في حالة  ضمانا مالیا  لایطلب فیها من الطرف  الذي یقوم بالتنفیذ بتقدیم 
ـــالعمی عنیقوم البنك بدفع مبلغ الضمان بدلا  حیثإخلاله بالتزاماته ، ــــ ــــ ل للإدارة المتعاقدة ــــــ

                                                             
  .379: ،ص2010مكتبة الشنفرى، السعودیة ، انظر عبد الرحمان السید قرمان، العقود التجاریة ، -  1
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ـــــمع ــــ ــــ ــــ ــــ ــول طلب وبعدها انتشأها وذلك عند ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ في عدة مجالات من  أوسعرت على نطاق ـــ
  2.همها الجمركیة والملاحیةأ

عب دورا هاما في المجال لن خطاب الضمان المصرفي یأهمیة الموضوع في أوتكمن  
  . لأطرافه بالنسبةالاقتصادي والقانوني وكذلك 

ــــــكبیرة  في مجال الت همیةأخطاب الضمان ل :بالنسبة للجانب الاقتصادي/ أولا  ــــ ــــ ــــ جارة ـــ
 اختلافیخلو من عقود المناقصات على  و الخارجي ، فلا یكادأسواء على مستوى الداخلي 

ـــتى یتمكــــــمانا مالیا حـــلتزام یقدم ضلإفمنفذ ا ،لتزاملإساسي  في تنفیذ اأنواعها كشرط أ ــــ ن ـــــــــ
نه أت المختلفة ،كما ستحقاق التعویضاإ ي الوفاء بالثمن و فلیه في حالة المماطلة إمن الرجوع 

ـــــیح ــمین النقدي الأل محل التــــــ ــــ ــــ ــــ شغال العامة لأذي یطلب تقدیمه  في مجال عقود التورید واـــ
  . وغیرها من المجالات

ـــمین النقأن خطاب الضمان یقوم مقام التألكن رغم  ــــ و أدي إلا أنه لیس أداء وفاء كالشیك ــ
عة خطاب الضمان عن ــــــــختلاف طبیلإدة ضمان فقط أوراق التجاریة،  فهو لأغیره من ا
ـــــالشیك،كم ــــ ـــللمستفی قیمتهاا أن خطابات الضمان لا تسدد ــــ ــــــد في أغلب الاحــــ ــــ ــــ وال ولا ـــــ
ـــتكلف الب ــــــــصداره سواء نفقات بسیطإنك في ــ ــــ ــــ بالعملیات  المصرفیة  هانإذا ما قار  ،ةـــ

یتحمل البنك خسارة إذا دفع قیمتها إذ یحتفظ البنك  كما لا، الأخرى مثل تقدیم القروض
خذ عن العمیل تعهدات كافیة تضمن له سداد هذه القیمة ورجوعه على هذا أبغطاء مالي وی

  .خیرالأ

رة القوانین ثنتشاره وكإهمیة خطاب الضمان في تزاید أن متك :بالنسبة للجانب القانوني/ ثانیا
عملیات  :التي تتطلب هذه الخطابات خاصة في المجال الضریبي والمقاولات العامة منها

  ... التورید لجهات حكومیة 

                                                             
  .انظر قارون سھام ، النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفیة ، رسالة ماجستیر ،جامعة باجي مختار عنابة ،ص أ   2
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  : بالنسبة للاطراف/ ثالثا

یطلب منه تقدیم مبلغ نقدي كضمان یجعله  اویعنو مأ اسواء كان شخص طبیعی: العمیل -1
 أعلنتي الجهة التي ألمصلحة الغیر  مللبنك لیقد أمحل ثقة أمام  من یتعامل معه، فیلج

  .مین للمستفیدأصة خطابا یتعهد فیه بدفع قیمته فیوفي العمیل إیداع مبلغ التاقالمن

دفع قیمة الخطاب یحصل على عمولة بمجرد إصداره لخطاب الضمان ولو لم ی  :البنك -2
  3.سترداده للمبلغ الذي دفعهإللمستفید فضلا عن 

ــمأنینة بسبطیحقق له ال :المستفید -3 ـــ ــــ ــــ یلتزم بدفع  يب ملاءة البنك مصدر الخطاب الذـــ
تعزز  لأنهاما یمنحه خطاب الضمان في مجال العملیات التجاریة الكبیرة  إلىضافة إ ،قیمته

  4.الثقة بین المتعاملین وتساعد على تنفیذ العملیات الناشئة عن العقود

  :ومن خلال ما سبق یمكن طرح عدة إشكالیات منها 

  ي مدى یمكن أن یوفر حطاب الضمان الائتمان والثقة لإطرافه  ؟أإلى  -1

  عن العملیات المصرفیة الحدیثة ؟ ةهل یعد خطاب الضمان صورة ناجح -2

ـــــعن هذه الإشكالیة فقد اعتمدنا المنهج الوصفي لوصف عجابة للإ ــــ ــــ ملیة خطاب الضمان ـــ
خصائصه و أهم أنواعه وكذلك الآثار المترتبة بالنسبة  ،تعریفه وبیان تطوره من خلال
الخاصة  ةل النصوص القانونیـتحلیبالإضافة إلى المنهج التحلیلي وذلك من خلال  لأطرافه ،
والقواعد الموحدة لخطابات الضمان المصرفیة الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة،  بالأعراف

تعلق بأحكام خطاب الضمان في قانون النقد والقرض ، القانون المدني  و كذلك ما
  .المراسیم ، التعلیمات الخاصة بهذا المجال  وبعضالجزائري،

                                                             
  .379انظر عبد الرحمان السید قرمان ، المرجع السابق ، ص  -  3
، 2008والمصرفیة ، عملیات البنوك، المجلد الرابع، دار الثقافة للنشر ةالتوزیع، طبعة اولى ،انظر محمود الكیلاني، الموسوعة التجاریة  -  4
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لخطاب الضمان  ةدقیق دراسةلموضوع إلى محاولة إعطاء تنا لمن خلال دراسونهدف 
التي یقوم علیها  الأسسموض عن بعض أحكامه ، وبیان ــــفك اللبس ورفع الغلالمصرفي، 

، خاصة وأن المكتبة تخلو كذلك الحاجة الماسة لمعرفة تفاصیل وتطبیقات خطاب الضمان
 أن معظم الدراسات كانت في الجانبمن دراسة متخصصة في هذا المجال إضافة إلى 

كما سبق الجانب القانوني فهي ضئیلة جدا مقارنة مع الجانب الإقتصادي، ي أماالاقتصاد
 ب القانوني كانت ضئیلة جدا تمثلتوأن أشرنا إلى أن معظم الدراسات المتخصصة في الجان

ر یجستافي مقالات مجلة العلوم الاقتصادیة والسیاسة والقانونیة إضافة إلى مذكرات الم
  .ناالأطروحتالتي لا تتعدى   هوأطروحات الدكتورا

الطلبة والباحثین  استفادةالعلمیة السابق ذكرها هناك أهداف أخرى منها  الأهدافإضافة إلى 
مع خطاب  الأولىكمتعاملین بالدرجة في هذا المجال وكذلك عمال قطاع المصارف 

  .الضمان المصرفي

في ندرة المراجع  وقد تمثلت الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا لهذه العملیة المصرفیة 
خطاب  ملمختلف أحكاالمتخصصة التى تعنى بالموضوع من خلال الشرح والتفصیل 

 والأحكامالتطبیقات  انعدامالضمان المصرفي و المنازعات التي قد تثور بشأنه وكذلك 
وقد یرجع سبب ذلك إلى جنوح   ان على وجه الخصوصمجال خطاب الضمالقانونیة في 

ندرة الأحكام  القانونیة الخاصة التي  إلى القضاء ، إضافة إلى وءالمصارف والبنوك عن اللج
تنظم خطاب الضمان المصرفي ویرجع سبب ذلك إلى أن المشرع الجزائري لم یضع نظام 

الموضوع على المستوى الوطني  م أهمیتهـــرفي رغـقانوني مستقل ینظم خطاب الضمان المص
لم تحافظ على حقوق  تبین أنها  الدولیة التيلحریة البنك وللأعراف  لالمجا اوالدولي  تارك

  .أطراف العلاقة العقدیة

ال البنوك وخطابات الضمان وبما ـوبالتالي فقد إستعنا بالجانب الفقهي الذي إهتم بأعم 
واعد موحدة لخطابات الضمان لدى أول طلب أصدرته غرفة التجارة الدولیة بباریس من ق

 من الصادرة عن هذه الأخیرة محاولة لتدوین العرف وما أرسته  بحیث تعتبر الأحكام  
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یقات عملیة من أحكام ومبادئ في هذا المجال أي خطاب الضمان المصرفي وكذلك ــطبت
  .فض المنازعات

ول ماهیة خطاب الضمان لأفي الفصل ا تتناولنافصلین نا بتقسیم البحث إل ـقد قمف ولهذا
  المصرفي وذلك في ثلاث مباحث خصصنا 

  .مفهوم خطاب الضمان : المبحث الاول

  .أنواع خطاب الضمان: المبحث الثاني 

  .الطبیعة القانونیة لخطاب الضمان المصرفي: المبحث الثالث 

قسمناه بدوره إلى لأحكام خطاب الضمان المصرفي ، وقد أما الفصل الثاني فقد خصصناه 
   :ثلاثة مباحث تناولنا في

  .شروط خطاب الضمان :  المبحث الأول

   .آثار خطاب الضمان:  المبحث  الثاني

  .حالات إنقضاء خطاب الضمان  :المبحث الثالث 
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  ماهیة خطاب الضمان المصرفي : الفصل الأول

  مفهوم خطاب الضمان المصرفي :المبحث الأول 

  أنواع خطاب الضمان المصرفي: المبحث الثاني 

  الطبیعة القانونیة لخطاب الضمان المصرفي: المبحث الثالث 
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  أهمیة خطاب الضمان المصرفي في تحدید كل من مفهوم الخطاب  تبرز

من طرف الجهات التي  استخداما، وكذلك ذكر بعض الأنواع الأكثر  )المبحث الأول( 
، وتحدید التكییف القانوني الذي أثار جدل الكثیر من )المبحث الثاني( تشترط تقدیمه 

  ) الثالث  المبحث( الفقهاء 

  مفهوم خطاب الضمان المصرفي :المبحث الأول 

الداخلي والخارجي  خطاب الضمان المصرفي على المستویینللدور الفعال ل نظراً      
من حظي بالتعریف فقد  ،الخدمات الائتمانیة التي تقدمها البنوك لعملائهاكأحد أهم صور 

كما أنه عرف تطورا كبیرا منذ نشأته   ،)المطلب الأول(والقضاء و التشریع طرف الفقه 
قد تمیز بعدة خصائص أبرزت ذاتیته ، و )المطلب الثاني ( بفعل تطور التجارة الدولیة 

    )1(.) المطلب الثالث( المشابهة له ود مما جعلته یختلف عن غیره من العق

  تعریف خطاب الضمان المصرفي : ول لأالمطلب ا

القضائي والإسلامي  الفقهي، التشریعي،تعریف لسنتناول في هذا المطلب كل من ا
  :لخطاب الضمان المصرفي، وذلك في الفروع التالیة 

 نتطرق للتعریف التشریعي لاقبل أن :لخطاب الضمان التشریعي التعریف : ول الفرع الأ 
  : التعریف اللغوي لخطاب الضمان المصرفي نورد بأس بأن 

                                     

: ، جامعة باجي مختار عنابة، صاجستر، رسالة مم القانوني لخطاب الضمان المصرفيقارون سهام ، النظا: أنظر -1
01.  
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تعني مراجعة الكلام وقد خاطبه بالكلام الخطاب لغة والمخاطبة  :التعریف اللغوي  /ولاأ
  . طبانامخاطبة وخطابا وهما یتخ

  )1(.والخطبة مصدر لخطیب وخطب الخاطب على المنبر

، ویقال ه وضمنه إیاه كفله ــــنا وضمانا كفل بـــه ضمـئ وبـالشضمن أما الضمان فمن 
  )2(. ضمن الشئ أضمنه ضمانا فأنا ضامن وهو مضمون

الجزائري خطاب  لم یعرف المشرع: التعریف التشریعي لخطاب الضمان المصرفي/ثانیا  
تعریف  استنتاجى غرار باقي التشریعات المقارنة غیر أنه یمكــــــن لالضمان المصرفي ع

المــــــؤرخ في  03/11الرئاسي   الأمرمــن  86/1من الالتزام بالتوقیع علیه في نص المادة 
یشكـــــل عملیة قرض في مفهوم هذا " المتعلق بقانون النقد والقرض   2010أوت /26:

، كل عــمل لقاء عوض یضع بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت  الأمر
 مانضكبالتوقیع  التزامأو یأخذ بموجبـــــــه لصالح شخص أخر تصرف شخص أخر 

  )3(."الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان

 التزامه فخطاب الضمان في الجزائر یستمد مشروعیته من قانون النقد والقرض وهو ـــــوعلی
بنك الجزائر  هصدر ـد إناء على مركزه القانوني، وقرف علیه بـــینشأ بمجرد توقیع المص

ــــمؤرخ فال 02/ 93 رقم  تنظیملل وهذا طبقا النقدیــة في الجزائرالسلطة  باعتباره ي ـــ

                                     

  . 65: ت، صو محققة، المجلد الخامس، دار صادر، بیر إبن منظور، لسان العرب، طبعة جدیدة : أنظر1-

  .  24:إبن منظور، المرجع نفسه، ص: أنظر - 2

   .المتعلق بقانون النقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ في  03/11الأمر   - 3
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ـــــعلق بإصدار خطابات الضمان والضمانات المقابالمتـــــ 03/01/1993 لة من قبل ـــــ
  )1(. البنوك الوسیطة المعتمدة في المادة الثالثة  منه

ــرت التعـــامل ــوق 02/02/1994ي ـالمؤرخة ف 94/05رقم  ةإصدار التعلیمكما تم  ـــ د حظـــــ
المباشرة ، فلا یمكن لإي مصرف إصدار إي نوع من الضمانات قبل أن انات ـبالضم

معترف به دولیا  الأولىنبي مــن الدرجة ـــیحصل على ضمانات مقابلة من مصرف أج
 )2(.لتجنب المنازعات بین الدول

ام هذا ـــــ،  وأمخطاب الضمان  الجزائري لم یضع نظاما قانونیا یحكموعلیه فالمشرع 
ــراغ التشریعي تخضع الب ــ في عملیة إصدار خطــاب الضمان المصرفي نوك الجزائریة ــــالف

ــــیذه إلى الأعــوتنف ة إلى بعض الأحكام المتفرقة في القوانین ـــراف المصرفیة  إضافــ
نقد والقرض ومختلف الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض، ــقانون ال :المصرفیة مثل

مة مصرفیة ومالیة، یجب احترامها من طرف كل ـكسلطة نقدیة، تملي أوامرها بإصدار أنظ
  )3(.المتدخلین بالتعامل في هذا المیدان

خطاب  لتعریفتعددت محاولات الفقه :  التعریف الفقهي لخطاب الضمان:الفرع الثاني  
هذه التعاریف حسب الضمانات التي ترد من البنك لصالح  اختلفتد ـالمصرفي وقالضمان 
ـــفاهیم المعروفة مثل التــــالمبعض  تتشابه مع  التيعمیله و  وقد عرفه الدكتور محمود عهد ـــ

                                     

 والضمان المقابلة من قبل البنوك المتعلق بإصدار خطابات الضمان 03/01/1993المؤرخ  في  02/ 93التنظیم  -1
  .الوسیطة المعتمدة

  .المتعلقة بنماذج الضمانات البنكیة الدولیة 1985جانفي  21المؤرخة في  171التعلیمة رقم  -2

  041:قارون سهام ، المرجع السابق، ص - 3
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على عاتق  تالتزامابأنه علاقة قانونیة فیما بین البنك و المستفید یترتب علیها " الكیلاني 
  )1(. "البنك بدفع مبلغ من النقود عند أول طلب خلال مدة محدودة

ــبأنه تعه تعریفه تمكما  ـــ ـــاء على طــــــ لب ــد مكتوب صادر من مصرف لغرض معین بنـــــــ
قابل للتعیین لشخص ثالث یسمى المستفید دون قید أو شرط  أوعمیله بدفع مبلغ معین 

  )2(. إلیه خلال المدة المعینة في الخطاببمجرد تقدیمه طلبا 

ا یتمتع به ـــالبنك یقرض توقیعه للعمیل بم أنعلى من الفقه  الأخرالبعــــض وقد وصفه 
ـــزم بدفع قیمة الضمان للمستفید ،ــمن م یدفع نقــــود  في الحال  لا لأنهلاءة وهو غیر ملـــ
یقدم  ه فالمصرف لاــــــــوعلی ،نقود من خزانتههذه اللا تخـرج  الأحیانر من ـــفي كثی  ولأنه

ي تصرفه متى شاء ، كما أن المستفید لا یأخذ ف هیضع عمیل ولاال مبلغ الضمان الى 
دى دفعه قیمة الضمان  ـــــخسائر ل أیةیتحمل  أما البنك فلا الأحوالقیمة الضمان في كل 

  )3(.الذي دفعه إلیه الأمرغطاء العمیل  یرجع الى لأنه

اءا على طلب ـــــتعهد مكتوب یصدر من البنك بن:" على أنه علي البارودي: عرفه الدكتور
، بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیین، لشخص آخر یسمى )الآمر(شخص یسمى العمیل 

  "  )4(.المستفید، إذا طلب منه ذلك خلال الفترة الزمنیة المحددة في الخطاب

                                     

محمود الكیلاني ، عملیات البنوك ، الجزء الاول ، الكفالات المصرفیة وخطابات الضمان ، دار النشر : أنظر -  1
  .143، ص  1992والتوزیع ،عمان، الأردن، 

أكرم یاملكي ، الاوراق التجاریة  وفقا لاتفاقیة جنیف الموحدة  والعملیلت المصرفیة ووفقا للاعراف الدولیة، :أنظر -  2
  .345ص  2001) د،د،ن(

عملیــــات البنوك دراسة  محمود الكیلاني ، الموسوعة التجاریة والمصرفیة ، عملیات البنوك ، المجلد الرابع:أنظر - 3 
 .311: ، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، مقارنة

.   416: ، ص2001امعیة، الإسكندریة، علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة، دار المطبوعات الج:أنظر - 1
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لم یشر المشرع الجزائري : لخطاب الضمان المصرفيالتعریف القضائي :  لثالفرع الثا 
 ذي ال قرارها حیث أصدرت المحكمة العلیا  2010حتى سنة لتعریف خطاب الضمان 

الاعراف الدولیة بخصوص الكفالات البنكیة لدى أول طلب و ما یمكن مبادئ  فیه طبقت
مـن القانون المدني التي تطبق على  646إستنتاجه أن القرار إستبعد تطبیق نص المادة 

 میزفي حین تناول القضاء المصري خطاب الضمان بكل دقة و  الكفالات الشخصیة 
عتبره مستقل عن  التزام العمـــیل في عدة قرارات قضائیة  ،أما القضاء  التزام البنك وإ

  )1(.أیضا  الفرنسي فقد میز بین  الكفالة و خطاب الضمان في عدة قرارات قضائیة

فرقت الشریعة بین الكفالة والضمان : لخطاب الضمان الإسلاميف ـــــــالتعری :رابعالفرع ال 
إلى   الضامن  ذمة  ضمالضمان فهو  أمابإحضار المكفول به  التزامالكفالة  اعتبرتحیث 
على  هماا ویجوز لصاحب الحق مطالبة أحد ــــــفیثبت الحق في ذمتهما مع، هضمونذمة م

ولمن جاء به حمل بعیر "  لقوله تعالى والإجماعجائز بالكتاب والسنة  وهو حد السواء 
  )2(".وأنابه زعیم 

في الكفالات المصرفیة إیداع قیمة الضمان كغطاء لالتزامات  الإسلامیةوتشترط البنوك 
ــــالبنك وهي تشكل مصدر تمویل للبنك وتأخذ حكم الودیع ق ة تحت الطلب فیما یتعلــ

  )3( .استخدامهاانها و ــــبضم

  :المصرفي التطور التشریعي لخطاب الضمان: المطلب  الثاني  

                                     

أمقران راضیة ، خطابات الضمان المصرفیة وموقف الشریعة الإسلامیة منها ،  أطروحة دكتوراه في القانون : أنظر - 2
  .22: ، ص2014/ 2013 ،الخاص

  .من سورة یوسف 172الآیة  - 1

 230: محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص: أنظر 3-
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لقد عرف خطاب الضمان المصرفي تطورا كبیرا في كل من التشریع الفرنسي، المصري 
  :والأردني و الأمریكي، نوجزها في الفروع التالیة 

التجارة  على مستوى  القانون الفرنسيح  ــیوضلم : القانون الفرنسي:  ولالفرع الأ 
ــالمص خطاب الضمان المقصود منالداخلیة والخارجیة  الفقهي  ادجتهالأمر للاتارك  رفي ـ

ــدور قان اـوالقضائي وخصوص الصفقات العمومیة الفرنسي الذي فرق بین  ون ــبعد صـ
  .رفیة والكفــالة في القانون المدنيــالكفالة المص

ال التجارة ـالفرنسي في مجالعمومیة  ون الصفقات ــقانمن  144حیث نصت المادة   
عــتراض إاقدة وبدون أي المتعـ الإدارةطلب من  أولالدولیة أن الوفــاء یجــب أن یتم بمجرد 

بین الكفالة المدنیة والكفـالة المصرفیــة التي  161و  156ادة ـفرقت الم وهكذامن الكفیل 
  .طاب ضمان خ  اعتبرتها

أغفل المشرع المصري مضـــمون الكفالة المصرفیة تارك : القانون المصري :الفرع الثاني
معهــد الدراسات المصرفیة التي ألقت الضوء على موضوع  اجتهاداتوبعد  رف ــللع الأمر

  .مان نتیجة المحاضرات التي عالجتها في هذا الموضوع ــــالضخطابات 

ــــنة  ظهر تنظیم قانوني قنن ــــ خطاب الضمان بوضع مشروع القانون التجاري  الجدید لسـ
والذي تضمن تنظیما مفصلا للقواعد التي تحكم علاقات أطراف خطابات الضمان  1964

ـــه المـ بأنـــه تعهـــد  ":  201ادة ـمن خلال  دراسته لعملـیات البنوك بأنواعــها وقــد عرفت
مر بدفع مبلـغ معین أو ء على طـــلب شخص یسمى الآبات  یصـــدر من المصـــرف بنا

  )11(."قابل للتعیین بمجرد أن یطلب المستفید ذلك 

                                     

الدین حسن السیسي، قضایا مصرفیة معاصرة ، دار الفكر العربي ،مدینة  نصر القاهرة ،الطبعة صلاح : أنظر- 1
 135: ، ص2004الأولى،
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لسنة  12: في قانون التجارة رقم  الأردنينظم المشرع :  الأردني القانون :الفرع الثالث
د ـــــــــالتجاریـــــــة ونـــص الباب الخامس لتنظیم عق والتجار والمؤسساتأحكام التجارة  1966

جارة الصنــــادیق وعقود فتح الإ ــــاري حیث بین الودیعة وإ ــــعتماد المالحساب الجــــ ــــ الي  ــ
على أن العملیات غیر المذكورة في هذا الباب تخضع للقانون المدني   122ادة ـــبنص الم

ـــیه لم یتض ــــ  المدني تاركخطاب الضمان والذي أخضعه للقانون ا الأردنيمن القانون ـوعلـــ
  .المجال للعرف المصرفي

ــإص بأنمریكي بدایة بر القانون الأـإعت: الأمریكيالقانون  :الفرع الرابع  دار الكفالات ـــــ
ــــالمصرفی الأعماللیس من  ــــ ـــلذلك لم تصدر البن، ةـ ر ذلك ــقتصكفالات وا ةالأمریكیوك ـــــ

وبتواجد الشركات  اد المستنديـــعتمالإعتمد الضمان  في شكل إ مین و أعلى شركات الت
د مارست ـنحاء العالم انتشر ما یسمى بخطاب الضمان وقأالعالمیة في جمیع  الأمریكیة
ــــمریكیة الضالبنوك الأ   ي باریس لكي  تطبق الأعرافـــــــغط على غرفة التجارة الدولیة فـــــ

ــــى خطاب الضمان والصـعتمادات المستندیـــة علدة للإـــالموح وهذا ما 1983ادرة سنة ـ
 ،في كـــل دول العالم امعروفوأصبح  ل فعلا  فطبق على خطابات الضمان ـحص
ســـــنة  17صدرت الغرفة بعد ن أماد المستندي مع  خطاب الضماـعتحــكام الإأناقض ـــــوبت
صبحت ساریة المفعول سنة  أوالتي  1997سنة عتماد الضمان عراف الموحدة لإالأ

1999  .)2(      

  وتمییزه عن العقود المشابهة لهخصائص خطاب الضمان المصرفي : المطلب الثالث 

                                                                                                             

 
1  

ص  2001ن ، الطبعة الثانیة .د.محمد محمود حبش ، إدارة العملیات المصرفیة الدولیة  تطبیقات عملیة ، د: أنظر2-
269،270  



 ماھیة خطاب الضمان المصرفي                      :                               الفصل الأول

 

 
14 

لخطاب الضمان عدة خصائص جعلته ینفرد عن غیره من العقود المشابهة، ندرسها فیما 
  :یلي 

صور  یعتبر خطاب الضمان في مجمله أحد :خصائص خطاب الضمان : الفرع الأول 
  ي مستقل عن ـنهائ  أنه التزام الكفالة المصرفیة إلا

  : التزام العمیل و یتمیز بالخصائص التالیة      

ـــع المصرف :  خطاب الضمان محرر مكتوب - 01   .یحمل توقیــــــــ
هي في ـن ینتأانه و ـــدة سریینص فیه صراحة على مـ:  د المدةخطاب الضمان محد - 02

ذا لم تحدد المدة اتاریخ  عتبر الضمان كقاعدة غیر محدد المدة یجوز معین وإ
  )1(.وقت شرط إخطار العمیل  أي للمصرف إنهائه في 

ختلف الفقه في حالة عدم النص صراحة على مدة الخطاب فیرى بعض منه  اوقد   
جانب آخر جله،  في حین یرى أمن خلال الغرض الذي صدر من  تاریخه  جواز تحدید

دم جواز ذلك إذا نص القانون  صراحة على تقدیم المستفید طلبه خلال المدة المعینة ــــع
 )2(.في خطاب الضمان

 قبول لخطاب الضمان هأن یصدر من مولا یلز المستفید  لیس طرفا في التعاقد   - 03 
ــــفی ـــــى المستفید الخطاب ولا یعترض علیه، كماــــ ــــ یعد  طرف في العقد  أنه لا كفي أن یتلقـ

                                     

قضایا مصرفیة معاصرة ، دار الفكر العربي ،مدینة  نصر القاهرة ،الطبعة صلاح الدین حسن السیسي، : أنظر -  1
  . 135: ، ص2004الأولى،

 أكرم یاملكي ، القانون التجاري دراسة مقارنة في الاعمال التجاریة والتاجر والعقود التجاریة والعملیات : أنظر -  2
  .348: ، ص2012طبعة الاولى، المصرفیة والبیوع الدولیة ، إثراء للنشر والتوزیع ، عمان، ال
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الذي بین  المصرف والعمیل ویكـــون للمستفید حق بموجب هذا العقد في قبض قیمة 
  )1( .الخطاب

ــــص المــتن: تجاریة ورقة عتبارهإ یمكن ولا تجاري عمل الضمان خطاب  - 04 ــــ ادة ـ
ــك.... موضوعه بحسب تجاریا عملا یعد" الجزائري التجاري القانون من2/13  لــــــ

 )2(".عمولةالب خاصة أو سمسرة أو صرف عملیة أو مصرفیة عملیة

والذي یعتبر خطاب  ،بحسب موضوعها  تجاریة أعمالا المصارف أعمال تعد وبالتالي 
 الضمان 

 أداة ســـولی مانــضأداة  لأنه تجاریة ورقة غیر أنه لا یمكن إعتباره ،من ضمنها المصرفي
حیث یكون  ، الوقت نفس في ووفاء ائتمان أداة رـــــتعتب التي اریةـــالتج الورقة عكس،وفاء
أما العمیل فیكون عملا تجاریا بالنسبة له إذا ،الخطاب  درـد تجاري بالنسبة للبنك مصـــعق

  )3(.كان تاجرا وكان العمل لغایاته التجاریة

البنك حیث أن ملاءة واء من ـس :عتبار الشخصي خطاب الضمان یقوم على الإ  - 05
، كذلك من نتائج شخصیة إصدار الخطاب  ـته تجعله محل ثقة و جلب للعملاءـوسمع

قیمته تحت ید البنك لفائدة دائنیه ، وذلك لأن على   الحجز ه لا یجوزـللمستفید، أن
ید وحده ، كما یعتبر المستفید محل ـري للمستفـــالمطالبة بالتنفیذ حق شخصي تقدی

 كما سبق الاشارة الیه  ضمان الذي لا یعد ورقة تجاریةخطاب ال هشخصي  بعینه ذكر 
لیس لأي داوله و ــــت أووبتالي لا یمكن خصمه لدى البنوك  رـالأمولا یوجد به شرط 

                                     

  .137: صلاح الدین حسن السیسي، المرجع السابق ، ص: أنظر - 1

سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من القانون التجاري الجزائري الصادر بموجب الامر  13ف 2المادة : أنظر- 2
  .المعدل والمتمم  1975

  .37أمقران راضیة، المرجع السابق ، ص : أنظر- 3
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للمستفید  شخص أخر أن یستعمله بدلا عنه، أو یجبره على استعماله كما لا یجوز
 )1( .عنه حتى ولو بالتبعیة عن العملیة التي صدر بشأنها ذلك الخطاب التنازل

ـل التزام مح : الضمان هو دفع مبلغ نقدي معین أوقابل للتعیین خطاب محل   - 06
بالعملة   البنك هو دفع مبلغ معین أو قابل للتعیین بمجرد أول طلب كأصل عام

ملات الاجنبیة حسب كل المتفق علیها  حسب ما یسمح به القانون بالتعامل بالع
  )2(.بلد

ـــــو ضمان مستقل عن إلتزام :  ضمانـــإستقلالیة إلتزام البنك في خطاب ال  - 07 فهــــ
     )3(.ل المكفولــــــالعمی

وع مستمدة من علاقة ـناءا على دفـوعلیه لا یجوز للبنك أن یرفض الوفاء للمستفید، ب 
فلا یتأثر التزام البنك ببطلان أو  ،منهما عن الآخر یل بالمستفید، لاستقلال التزام كلــــــالعم

قد الذي صدر الخطاب من أجله، بل حتى لو اعترض العمیل على ولیس نائبا ـفسخ الع
  )4( .عن عمیله، لأن النیابة لا تقوم في خطاب  الضمان

                                     

  . 16: ارون سهام ،المرجع السابق، صق: أنظر- 1

ص  لمصرفیة ووفقا للأعراف الدولیة ،الاوراق التجاریة وفقا لاتفاقیة جنیف الموحدة  والعملیلت اأكرم یاملكي،: أنظر 2-
346 .  

بسام حمد الطروانة وباسم محمد ملحم ، شرح القانون التجاري ، الأوراق التجاریة والعملیات  المصرفیة ، دار :أنظر  3-
  .443 444، ص  2010الطبعة الاولى ،  -الاردن–المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان 

لعربیة السعودیة، ، النشر العلمي والمطابع،  محمد حسن الجبر، العقود التجاریة وعملیات البنوك في المملكة ا: أنظر- 4
  .327ص  1997الطبعة الثانیة ،  
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لعبارات خطاب الضمان المصرفي أهمیة في تحدید الــــتزام البنك  أن الإشارة إلىــدر وتجـــ
لا لبس فیها، واضحة تماما،  صیاغة الخطابفي مواجهة المستفید، لذلك یجب أن تكون 

  )1(.ولا تحتمل أكثر من تفسیر أو تأویل

  تمییز خطاب الضمان عن باقي العقود المشابهة له : الفرع الثاني 

نظم المشرع الجزائري الكفالة في المواد من :تمییز خطاب الضمان عن الكفالة  /ولا أ
 مات والعقودالتز ي الباب الحادى عشرمن الكتاب الثاني المعنون  بالإـــف 673الى  644

عقد یكفل بمقتضاه شخص " :الكفالة بقولها قانون مدني جزائري  644المادة وقد عرفت 
     )2("زام إذا لم یف به المدین نفسهـــبأن یتعهد للدائن بأن یفي لهذا الالت التزامتنفیذ 

  هممع خطاب الضمان في أطراف ثلاث  يتقیتضح من نص المادة أن الكفالة المدنیة تل
 الآمر ، الضامن ، المستفید : نجد فأما في خطاب الضمان  ،مكفول بهوالمكفول ال ،الكفیل

      :بینما یختلفان في أن 

 أما في الكفالة ل وباتیلتزام أصإ البنك أمام المستفید هو إلتزامفي خطاب الضمان   -
یجوز للكفیل التمسك بكل الدفوع التي للمكفول في  لتزام المكفول ولإلتزام الكفیل تابع فإ
 أخرىعلاقة  بأيلا یتأثر  أصیلالبنك  فالتزامخطاب الضمان  في  ماأجهة الدائن ، امو 

  )3(.بین البنك والعمیل

                                     

  .1992وهذا ما تؤكده المادة الثالثة من القواعد الموحدة لخطابات الضمانات المصرفیة لعام  - 1

یونیو  20المؤرخ في  10- 05من القانون المدني الجزائري الصادر بموجب القانون رقم  644: نص المادة : أنظر 2-
  .2005 جوان 26الصادرة بتاریخ  44ر رقم.، ج1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم  للأمرم  مالمت 2005

  .419علي البارودي المرجع السابق ،ص :أنظر - 3
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لتزام المدین الأصلي فإذا لم یفي المدین یفي لإتبعي  لتزامإالكفیل في عقد الكفالة  لتزامإ - 
ذا وفــب ي ـــك فتبعا، أما الضامن أو البنـالكفیل  التزامى المدین یسقط ــدلا عنه الكفیل وإ

الذي  الأساسيمستقل عن العمیل ولا یؤثر في  بطلان العقد  لتزامهإان ــخطاب  الضم
  .كان سببا في وجوده 

ه الدفع ـــإلتزام الضامن في خطاب الضمان یكون بمجرد أول طلب للمستفیــد ولا یجوز ل -
بالدفوع المسموح بها للعمیل أو الامتناع عن الدفع ، بینما في عقد الكفالة یدفع الكفیل 

  .ولا قبل الرجوع علیه ألي ـصلأبمطالبة المدین ا

ـــــي الكفالة المصرفیة هو نفسه  - ــــ أما في خطاب  الأصليلتزام المدین إالتزام الكفیل فـ
زام بدین ـالتـلإاب  دون اــي الخطـــدود المبلغ المحدد فــالضمان إلتزام الكفیل لایتعدى ح

  )1(.الأصليالعمیل 

لزما بإخطار المدین قبل أن یقوم بالدفع، أما في خطاب في عــقد الكفالة یكون الكفــیل م -
الضمان المصرفي فالبنـــك غیر ملزم بإخطار زبونه عند دفعه مبلغ الخطاب للمستفید، 

صدار  خطاب الضمان كان یعلم مسبقا أن تعهد البنك ألأن الزبون أو العمیل  عندما 
ــب  ستقلال إبسبب  یهولذلك لن یقوم بإخطاره بالدفع إل  ول طلب للمســـتفیدأملزم بموجـــ

  )2(. التزامه

ــــعودة إلى قواعــــبال :عتماد المستندي الإعن خطاب الضمان تمییز   /ثانیا  د التجارة ـ
ي أصبحت نافذة سنة ـــالت 1993نة ــد تعدیلات ســوبع 1933دولیة في باریس عام ــال

"  وحدة للإعتمادات المستندیة  تم تعریفهــــــالم رافوالأع لو الأصبحت تسمى ــأص 1994
ــــعهد صادر مـــن البنك بناءا لمستنديااد ـــــعتمـلإا على طلب أحد عملائــــه و  عبارة عن ت

                                     

  .40: أمقرن راضیة، المرجع السابق، ص: أنظر- 1

  .21: قارون سهام، المرجع السابق، ص: أنظر 2-
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یسمى الآمر لصالح شخص آخر یسمى المستفید یلتزم البنك بمقتضاه  بأن یـــــدفع مبلغ 
ـــمعین من النقود للمستفی ــــ ـــوبات مسحوبــة من المستفــو یدفع سح ـلو یقبـد أـــ ـــــ ید بقیمة ـ

ـــعتماد أو یفوض بــنك أخر بالدفع أو بقلإا ــستفید مقابل مستندات ــ ـــ بول و دفع سحوبات المـ
  )1(.ن تكون المستندات مطابقة لشروط الاعتمادأطة یشر  منصوص علیها

دفع یلا  يالمعاملات التجاریة الدولیـــة فالمشتر یسهل   عتماد المستنديلإوعلیــــــه فا     
بعد أن  إلاالبضاعة  یرسلوبالمقابل لا  ضاعة إلا إذا تحقق من وصولها إلیهثمن الب

     )2( .ما یجعل من تدخل البنك أمر ضروري لإضفاء الثقة بین الطرفینو یقبض ثمنها 

 تري ویــرفقها بالمستندات المش البضاعة علىكمبیالة بثمن  بـــوهذا ما یدفعه إلى سح
وك ویحصل علـــى قیمتها ــــــند الشحن ووثیقة التأمین ویقوم بخصمها لدى أحد البنــســو 

یمة البضاعة ویقوم بإرسال الكمبیالة لدى البنك المراسل ــــوبذلك یكــــون للبنك رهن على ق
ـــفي میناء الوصول ویتم استلام البضاعة بعد ان یق ري المستندات  المطلوبة ـــــدم المشتـ

  )3(. ا لتعلیمات المتفق علیها بـــــــین البائع والمشتريــوبعد ان یتحـــــــقق البــــنك من مطابقته

ن أطراف ــیـــهدفان إلى تعـــزیز الثقة بی المستنديعتماد فكل من خطاب الضـــمان والإ
مركب من ثلاثة أطراف  عقد  ــماومن جهة أخرى فكل منهـ ،  من جهة العلاقات الدولیة

  " ، مستفید بنك، عمیل"  الأقلى  ـعل

                                     

  .الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندیةمن  02المادة: أنظر - 1

خالد إبراهیم التلاحمة، الوجیز  في القانون التجاري ،  الشركات التجاریة ، الاوراق التجاریة والعملیات  : رأنظ  2-
  .     309:  ، ص2003المصرفیة ، دار المعتز، عمان،  

اق التجاریة ،الإفلاس، العقود التجاریة وعملیات البنوك،   محمد السید الفقي، القانون التجاري، الأور : رأنظ  3-
  .468: ، ص2003منشورات الحلبي، بیروت 
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أما  مان هو المشتري المستوردـبینهما فالمستفید في خطاب الضتلاف ــخأما الإ   
ــــید  في الإ   .  عتماد المستندي هو البائع الموردالمستف

بتقدیم المستندات مان بل ـــل خطاب الضستندي لا یستحق بمجرد الطلب مثعتماد المالإ
ـــدم لإا عتماد المستندي وسیلة للوفاء بالثمن أما خطاب الضمان فهو وسیلة لضمان عـــــ

إلى التفرقة بین خطاب الضمان والاعتماد تحت الطلب  الإشارةوتجدر    تنفیذ الالتزام
ــورد ومستـــین مـاد تحت الطلب لیس تبادل السلع بـــفمحل الاعتم تسدید  ورد ولكن ضمانـــ

ـــه من طــلم یتم القیام ب ین إذاـــمبلغ مع رف العمیل وهو ما یشبه خطاب الضمـــان فإذا قدم ـ
   )1(.قام البنك بالتسدید بدلا عنه كـــالعمیل مستندات عدم التنفیذ للبن

ه ـــــنأل من خطاب الضمان والاعتماد المستندي ذلك كقتران إویلاحظ في الواقع العملي 
ـــــعتمإفبتدخل البنك لفتح  لدین مختلفینبعلاقة قانونیة من  أطرافبین ع ــــیجم اد مستندي ـ

 ن مواصفاتها ـــلتأكد م ستلام البضاعة قبل دفع الثمنإشتراط المشتري إ و  لصالح البائع
یفتح له خطاب ضمان یدفعه له البنك متى شاء  نأالبائع على  الأخیرهذا یشترط 

  )2(.المستندي عتمادخ الإـــــتاریمن  إلابائع ان لا یكون الخطاب ساریا ـــــرط الـــویشت

تأمین القرض هو ضمانة شخصیة : تأمین القرضعن خطاب الضمان  تمییز /  الثاث
لتزام یتعهد بموجبه  یة خطر عدم الوفاء بالدین ــة المستأمن بتغطـــالمؤمن في مواجهوإ

طاب الضمان في أن كلیهما یعتبر ـــویتفق تأمین القرض مع خ ،المضمون عند حلول أجله
ـــــل عن  التزام   . الأصليلتزام المدین إمستق

                                     

  .48: أمقران راضیة، المرجع السابق، ص:أنظر - 1

دار  -الثاني الجزء - والعملیة القانونیة الناحیتین من البنوك أعمال محي الدین اسماعیل علم الدین موسوعة: أنظر - 2
  .768:،ص 1993 مصر،-القاهرة العربیة، النهضة
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صلي ویكون البنك ملزما الألتزام لإخطاب الضمان لا یتوقف عن تنفیذ أو عدم تنفیذ ا
 شئةافي حین في  تأمین القرض یجوز للمؤمن أن یدفع بالدفوع الن ،ول طلبأبالوفاء عند 

ي أعن علاقـــــته التعاقدیة مع المؤمن له أما في خطاب الضمان فلا یجوز للبنك الدفع ب
  )1(.ليصلأقد اـــدفوع ناشئة عن علاقته بالع

  أنواع خطاب الضمان المصرفي: المبحث الثاني 

حصر جمیع أنواعه مما یثیر صعوبة في  ،تتنوع وتتعدد خطابات الضمان بشكل واسع 
التي تناولت دراسة خطاب الضمان إكتفت بالإشارة إلى أهم الأنواع  ففي معظم المراجع

كما جرى العمل على إطلاق الضمان بصفة خاصة على الحالات التي یكون فیها 
الضمان مطلوبا من جهة إداریة بناءا على نص قانوني أو لائحة إداریة ، فیكفي هذا 

  )2(.ین الضمان في نظر الإدارة بدلا من إیداع مبلغ نقدي كتأم

ولهذا سوف نتعرض في هذا المبحث إلى أنواع خطاب الضمان المصرفي الأكثر  
  :إستخداما  في المطالب التالیة 

  أنواع خطاب الضمان من حیث الغرض: المطلب الأول 

خطابات الضمان المتعلقة بالمناقصات  سوف نتعرض في هذا المطلب لكل من 
   :والمزایدات وخطابات الضمان المقیدة بشروط وغیر المقیدة بشروط ضمن الفروع التالیة

یعد هذا النوع من  :خطابات الضمان المتعلقة بالمناقصات والمزایدات :الفرع الأول 
ا لصالح الجهات وغالبا ما یتم إصداره ،نتشارا من الناحیة العملیةالأوسع ا الخطابات

                                     

  .46: أمقران راضیة، المرجع السابق، ص: أنظر- 1

  .415: علي البارودي، المرجع السابق،  ص: أنظر - 1
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الإداریة أو الحكومیة ،وذلك عندما یقدم العمیل على التعاقد مع جهة الإدارة في صفقة 
  )1(.تورید أو أشغال عامة أو بیع ، فیضمن البنك قیام العمیل بإلتزاماته كاملة

تحرص المصلحة المتعاقدة على إختیار  ،ونظرا لأهمیة المشاریع ولكبر حجمها   
وذلك ضمانا إما لجدیة حیة المالیة قصد إنجاز الصفقة ، قد الأقدر من الناالمتعامل المتعا

  )2(.العرض أو لحسن التفیذ 

وهناك من یطلق على خطاب الضمان مصطلح كفالة التعهد ، ویرجع هذا لسبب عدم  
  .وجود تنظیم قانوني لخطاب الضمان المصرفي 

المؤرخ  15/247رسوم الرئاسي وتخضع الصفقات العمومیة في الجزائر في تنظیمها للم 
  )3(.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  2015سبتمبر  16في 

خطابات : وخطابات ضمان المناقصات والمزایدات تتعدد ، وتأخذ إحدى الصور التالیة 
الصمان الإبتدائي ، خطابات الضمان النهائي ، خطابات ضمان الدفعة المقدمة ، 

  :ا فیما یلي نفصله

داریة بطرح  :خطابات الضمان الإبتدائیة  /أولا  في حالات معینة تقوم جهات حكومیة أوإ
وغالبا ما  ،أجهزة أو إنجاز مشاریع مختلفة مناقصات أو مزایدات بغرض تورید سلع،أو

ن -نا یسمى ضماتتضمن تلك العطاءات شروطا معینة تقضي تقدیم المتعهدین ضما
، بمعنى كل شخص یرغب بالمشاركة تقدیم تأمین نقدي إلى الجهة ةالدخول في المناقص

مین قد أرهق كاهل أالمطروح لكن تقدیم مثل هذا الت المعنیة بنسبة مئویة من قیمة العطاء

                                     

  .  36: سهام قارون، المرجع السابق، ص: أنظر -1
3-V.Dominique legais, sùretéset garantiesdu crédit, 3e  édition, l.g.d.j, 2002, parit, p285 . 

العمومیة وتفویضات المرفق المتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر 16:المؤخ في 15/247المرسوم الرئاسي  3-
  2015سبتمبر  20المؤرخة في  50ر عدد .ج العام،
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وأدى في كثیر من الحالات غلى عجزهم على توفیرها ، مما یضطر المصلحة  المقاولین
  )1(.إلى تعطیل الإستثمار المتعاقدة إلى تجمید المشروع ، ویؤدي ذلك 

وأمام هذه الصعوبات أصبحت الجهة المعنیة تقبل الضمانات المصرفیة كبدیل عن 
  .التأمین النقدي 

من المرسوم  125وقد نص المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات، في المادة  
ین المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، على أن تعهدات الأشخاص المتقدم 15/247

  . للمناقصات یجب أن ترفق بكفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم 

ونلاحظ أن المشرع لم یبین شكل الكفالة ، فقد تكون تأمین نقدي أو كفالة مصرفیة صادرة 
من البنك وهو الأمر الغالب ، حیث یلجأ المتعهد الذي قدم عرضا في إطار المنافسة من 

أحد البنوك ویطلب منها إصدار خطاب ضمان بقیمة التأمین  أجل الفوز بالمناقصة إلى
المطلوب للمصلحة المتعاقد معها  یتضمن تعهد هذا البنك أنه على إستعداد لدفع قیمته 

  )2(.بالكامل ودون إلتفات إلى أي معارضة من جانب زبونه 

ه هو ویعتبر خطاب الضمان الإبتدائي الأقوى ضمانا بالنسبة للمستفید لأن الغرض من
ثباتا لحسن نیتهم في ذلك وعدم  جدیة كل المتقدمین بعروضهم في دخول المنافسة، وإ
تراجعهم عن عطاءاتهم في حالة إرتفاع الأسعار في الفترة مابین تقدیم العطاء وتوقیع 

  )3(.العقد 

                                     

 16:سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص: أنظر  - 2

  . 454: عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص : أنظر-1

2-Dominique Legeais, op.cit, p 37 .  
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ولكنه لم یحدد الحد  %1وقد حدد المشرع الجزائري الحد الأدنى لكفالة التعهد بنسبة  
  )1(.الأقصى

  :وینتهي خطاب الضمان الإبتدائي في حالتین 

  حالة عدم رسو المزایدة أو المناقصة. 
  حالة رسو المزایدة أو المناقصة.  

ویسمى كذلك بخطاب ضمان حسن  ) :كفالة حسن التنفیذ(خطاب الضمان النهائي /ثانیا
التنفیذ، ویعتبر حسن تنفیذ المتعهدلإلتزاماته التعاقدیة من أهم المخاطر التي تتحملها 
المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع  إذ أن مواصفات العمل المنجز قد لا تتطابق مع 
 شروط العقد مما یحمل الجهة المعنیة تكالیفا إضافیة تؤدي إلى إضعاف المشروع

  )2(.الإقتصادي

وقصد تفادي مخاطر عدم تنفیذ المشروع، أوالتنفیذ المعیب تشترط المصلحة المتعاقدة  
على من یرسو علیه العطاء أن یقدم ضمانا لحسن تنفیذ الصفقة یسمى خطاب ضمان 
نهائي، تهدف من خلاله المصلحة المتعاقدة إلى التأكد من أن الذي ترسو علیه المناقصة 

  )3(.لمالیة المطلوبة لإنجاز المشروعأو المزایدة  لدیه الكفاءة ا

                                     

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247من المرسوم الرئاسي   :أنظر المادة 12 - 3  

  . 16: سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص : أنظر-1

، الجزائر، 2011بعة ثالثة،والتوزیع، طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، دارجسور للنشر :أنظر –2
  . 381: أنظر كذلك عبد الرحمان السید قرمان، المرجع السابق، ص  -147:ص
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ویتمیز خطاب الضمان النهائي بأنه یمثل الحد الأدنى ولیس الحد الأقصى للتعویض  
من قیمة %  10و% 5الذي یحق للمصلحة المتعاقدة إقتضاؤه ، وتتراوح قیمته ما بین 

  )1(.الصفقة حسب طبیعة وأهمیة الخدمات الواجب تنفیذها

عاقدة على ضرورة أن تكون العبارات التي تصاغ بها خطابات ویحرص الأطراف المت  
الضمان النهائیة واضحة ، وذلك نظرا لأهمیتها في تحدید إلتزامات الأطراف ، وكذلك 
الأضرار التي قد تلحق بالمتعهد أضرارا إذا ما قامت المصلحة المتعاقدة بطلب قیمة 

لا یخضع لموافقة الزبون ، مما  الخطاب من البنك لأسباب إحتیاطیة ، أو لأي سبب آخر
  .یلحق بالمتعهد خسارة محققة 

قد تكون إمكانیات المشروع محدودة بالمقارنة  : خطاب ضمان الدفعات المقدمة / ثالثا 
مع ضخامة المشروع أو الصفقة المراد تنفیذها ،فیلجأ المتعامل المتعاقد إلى المصلحة 

یة تشكل نسبة معینة من قیمة الصفقة المراد المتعاقدة لیطلب منها أن تقدم له دفعة نقد
  )2(.)التسبیقات(، كي یستطیع مواصلة التنفیذ تسمى تنفیذها

وتستخدم التسبیقات المالیة لتغطیة النفقات الأولیة الضروریة للصفقة من شراء مواد  
وغالبا ما توافق الجهة المتعاقدة صاحبة المشروع على تقدیمه، ، الخ...وآلات وأدوات 

    )3(.ویعتبر إستثناءا من الأصل العام الذي یقضي بأن یكون الدفع بعد إنجاز العمل

وفي مقابل ذلك وحتى تضمن الجهة المتعاقدة حقها فإنها تطلب من المتعاقد إستصدار 
، أو رد ما تبقى رد الدفعات النقدیة التي تسلمها خطاب ضمان مصرفي لصالحها لكفالة

  .منها عند تسویة الحساب 

                                     

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247من المرسوم الرئاسي  133المادة  - 3

  . 193: خالد أمین عبد االله، المرجع السابق، ص : أنظر - 1

  . 15/247من المرسوم الرئاسي  108لمادة ا -3
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یتمیز خطاب ضمان الدفعات المقدمة بأنه لا یصبح ساري المفعول، إلا بعد الإیداع و 
الفعلي للتسبیقات النقدیة في حساب المتعاقد، وغالبا ما تكون مقدمة بقیمة معادلة 

من قیمة الصفقة، ویتم تسدید قیمة هذه  %15للتسبیقات المقدمة، على أن لا تتجاوز 
لحة المتعاقدة بإقتطاعها تدریجیا وذلك بخصمها من تقوم المص الدفعات على فترات،

  )1(.حساب المتعامل المتعاقد

وهناك من یقسمها من حیث  :ات الضمان المشروطة وغیر المشروطخطاب: الفرع الثاني 
الطبیعة القانونیة إلى خطابات ضمان مشروطة وخطابات ضمان غیر مشروطة، ونشیر 

  :إلى كلا الحالتین فیما یلي 

وهي الخطابات التي یعلق فیها البنك دفع قیمة  :خطابات الضمان المشروطة  /أولا 
خطاب الضمان على تحقق شروط معینة،أو إثبات إخلال العمیل بإلتزامه في مواجهة 

  .المستفید

فالشروط التي تلحق بخطابات الضمان إذا أثرت في الطبیعة القانونیة بإعتبار أنها  
نا تخرج عن طائفة خطابات الضمان،أما إذا لم تؤثر في الإلتزام فیها إلتزام بات، فه
ستقلالها فتبقى خطابات الضمان طبیعتها القانونیة ولاتغیرمن   )2(.المشروطة  خصائصها وإ

الأصل ان تصدر خطابات الضمان دون شرط، :خطابات الضمان غیر المشروطة  /ثانیا
ولا یتوقف الوفاء بها على واقعة خارجیة ولا على تحقق شرط أو حلول أجل ، فإذا إرتبط 
الوفاء بقیمتها بأیة واقعة خارجیة لا نكون بصدد خطاب ضمان لأن علاقة البنك 

ا غیر بالمستفید الذي صدر الخطاب لأجله هي علاقة منفصلة عن العمیل ولا یحكمه
  .الخطاب، وأن مضمونه یحدد إلتزام البنك الذي أصدره 

                                     

  . 14سابق، ص المرجع السمیحة القلیوبي، : أنظر -1

.  859: محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  :أنظر  -2  
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كما أن تعلیق تنفیذ إلتزام البنك على تحقق شرط أو قید یقلل من أهمیة خطابات الضمان 
  .وكفاءتها في الحیاة التجاریة، ویحد من الإعتماد علیها 

  من حیث موطن البنك المصدر لخطاب الضمان: المطلب الثاني    

خطابات ضمان محلیة : یم الضمانات التي یصدرها البنك الى قسمین یمكن تقس 
  :وخطابات ضمان خارجیة، نفصل في هذه الأنواع في الفروع التالیة 

تتمثل خطابات الضمان المحلیة أوالضمانات : خطابات الضمان الداخلیة : الفرع الأول
  : المستقلة الداخلیة التي یصدرها البنك في 

من المتعارف علیه في مجال الملاحة البحریة أن یقوم : مان الملاحیة خطابات الض /أولا
ا عل وثیقة هامة تتمثل في بولیصة الشحن  ربان السفینة بتسلیم البضائع الى المستورد بناءً

  )1( .المرسلة الیه من المصدر في البلد الأجنبي

أن ترد مستندات لكنه في حالات معینة قد تصل البضائع المستوردة الى المیناء قبل   
، وقد یكون سبب تأخر وصول مستندات بین هذه المستندات بولیصة الشحن شحنها ومن

الشحن الى عطل في البرید أو عطل تعرض له المصدر عند إعداده لها مما یحتم على 
المستورد الإنتظار إلى حین وصول المستندات، حتى یتمكن من تسلم البضاعة من وكیل 

  )2(.حق ضررا بالمستورد بسبب تقلب الأسعار، وتحمله نفقات إضافیة الشركة ، مما قد یل

  :ویمكن تلخیص إجراءات إصدار خطاب الضمان الملاحي في 

ا لإصدار خطاب الضمان یتضمن صیغة إقرار وتعهد موقعا علیه  -1 یقدم العمیل طلبً
من العمیل بملكیته للبضائع الواردة المطلوب إستلامها وتعهده بتعویض الشركة الناقلة 

                                     

.17: سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص: أنظر -1 

.380 :عبد الرحمان السید قرمان، المرجع السابق، ص :أنظر -2  
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عما قد تتحمله من جراء تسلیمها البضائع الیه دون مستندات ، وغالبا ما یقدم الإقرار في 
سم الباخرة التي تم الشحن علیها شكل نماذج مطبوعة ومع دة مسبقا منطرف الشركات وإ

  )1(.مع بیان رقم الإعتماد المستندي المتعلق بهذه البضائع إن وجد 

في حالة ما اذا كانت البضائع واردة بموجب إعتماد مستندي فإنه یتعین الحصول  -2
المصرف الخارجي على إقرار من العمیل بالموافقة على قبول المستندات التي سترد من 

والتصریح برفع التحفظات أو الإفراج عن الضمانات التي یتخذها المفتوح لدیه الإعتماد 
  )2(.البنك الخارجي طالما أن العمیل قد قبل سحب البضاعة ذاتها 

یصدر البنك الضمان بدیل إقرار العمیل وتعهده المذكور أعلاه ، ویستحسن أن  -3
ن یمثل قیمة البضاعة ، وخلال مدة تحدد أجل سریانه یصدر الضمان في حدود مبلغ معی

  .ویتعین ذكر رقم الإعتماد المستندي المفتوح إن وجد في خطاب الضمان المصرفي 

یتابع ورود مستندات الشحن،وعندما یجرى تظهیرها تسلم إلى الشركة الناقلة إما مباشرة -4
بما یفید الإستلام لیتولى رفقة خطاب اموصى علیه أو بواسطة العمیل بعد أخذ توقیعه 
  .تقدیمها إلى الشركة الناقلة مقابل إسترداد خطاب الضمان لإلغائه 

تقدم هذه الضمانات في حالات كثیرة وغرضها تیسیر : خطابات الضمان الجمركیة /ثانیا
الإجراءات في الجمارك مع ضمان حقوق الخزینة العامة في الرسوم المستحقة ، والتي 

  )3(.البضائع قبل تسلیمها  یجب تحصیلها على

                                     

1 -Dominique Legeais, op.cit 256 . 

  . المتضمن القانون البحري الجزائري  98/05من القانون 156المادة : أنظر -2

  . 145: صلاح الدین حسن السیسي، المرجع السابق، ص : أنظر -1
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فالرسوم الجمركیة على السلع المستوردة لا تستحق بمجرد وصولها إلى أرصفة المنطقة  
الجمركیة وانما بخروجها من الدائرة الجمركیة الى الأسواق المحلیة ، وقد ترد سلع لیعاد 

مراعاة تصدیرها ، وقد تستوجب الضرورة الإسراع في إخراج البضائع المستوردة وذلك 
  )1(.لطبیعتها التي لاتتحمل طول فترة التخزین أو تفادیا لتكدسها على الأرصفة 

یختص هذا النظام بالبضائع التي ترد ویعاد تصدیرها إلى جهة أخرى :  نظام الإیداع-1
و قد تبقى البضائع في المستودعات داخل المنطقة الجمركیة قبل إعادة تصدیرها مدة 

، ولهذا تقتضي دائرة الجمارك من مالك البضاعة خطاب و شهورأسابیع أتطول إلى عدة 
ضمان یكفل ما یستحق من رسوم الإیداع عن المدة المحتملة التي تظل فیها البضائع في 

  )2(.المستودعات 

یتمثل في السماح بإدخال مواد أولیة إلى الدولة لتصنیعها أو  :نظام السماح المؤقت  -2
سلع لإصلاحهاأو تكملة صنعها مع إعفائها من الرسوم الجمركیة ، على أن یقدم المستورد 
إلى دائرة الجمارك تأمینا أو خطاب ضمان بقیمة الرسوم ، فإذا لم تصدر المواد المستوردة 

أصبحت الرسوم الجمركیة واجبة ) خلال سنة مثلاً ( خلال فترة معینة من تاریخ الإستیراد 
  )3(.الأداء ، ویكون لدائرة الجمارك إقتضاء قیمة خطاب الضمان من المصرف 

وهي البضائع التي تستورد لبلد آخر وتأخذ طریقها إلى هذا : نظام البضائع العابرة  -3
أصلا على هذه  البلد عبر أراضي الدولة، ولما كانت الرسوم الجمركیة غیر مستحقة

البضائع بإعتبارها غیر واردة إلى الدولة، وكان عدم الإستحقاق للرسوم الجمركیة منوطا 

                                     

 2-   . 382: هاني دویدار، المرجع السابق، ص : أنظر

سماعیل : أنظر . 325: إبراهیم الطراد، المرجع السابق ص خالد أمین عبد االله وإ -3  

 79/07یعدل ویتمم القانون  1998أوت 22المتعلق بالتشریع الجمركي المؤرخ في 98/10من القانون  127المادة - 1
 . 1998أوت 23مؤرخة في  61ر عدد.المتضمن قانون الجمارك ج 1979یولیو  21المؤرخ في 
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بثبوت وصولها إلى البلد الآخر، لذلك تقتضي دائرة الجمارك إحتیاطا خطاب ضمان 
بقیمة الرسوم عن هذه البضائع وذلك ما یثبت وصول البضاعة في البلد الآخر كتقدیم 

رك هذا البلد بإستلامها للبضاعة أو أي دلیل آخر یكون مقبولا من طرف شهادة من جما
  )1(.الجمارك، وبثبوت وصول البضاعة إلى وجهتها یسترد صاحبها خطاب الضمان 

یكون التیسیر بإجازة الإفراج عن البضائع بمجرد : تیسیر االتخلیص على البضائع  -4
مركیة المستحقة علیها، وذلك إذا كانت مراجعتها دون إنتظار إجراءات تقدیر الرسوم الج

طبیعة البضاعة لا تتحمل البقاء بالجمرك، أو كانت الحاجة تستوجب الإسراع في 
تصریفها تفادیا لتكدسها على الأرصفة في مثل هذه الحالات یتم الإفراج عن البضائع 

  )2(.مقابل ضمان یكفل سداد الرسوم التي تستحق عند تسویتها

تقدم هذه الضمانات ممن یرغبون في مزاولة مهن  : ضمان المهنیةخطابات ال /ثالثا
معینة كشرط من شروط مزاولة المهن وذلك ضمانا لعدم الإنحراف أو ضمانا لما قد 

  :یستحق نتیجة للمخالفات الضمانات ومنها 

لتغطیة  ، تطلب من شركات الملاحةالتي تصدر لصالح دائرة الموانيء الضمانات
 )3(.فن وبحارتها عن العجز في البضائع الواردة مخالفات ربان الس

یقدم هذا النوع من الضمانات  : الضمانات التي تطلب من أصحاب المستودعات 
من طرف كل صاحب مستودع لصالح دائرة الجمارك في الحدود التي تصدرها 
الدائرة ضمانا لأحكام الرقابة على حركة الإیداع والسحب ، وعدم إخلال صاحب 

 .ع بإلتزاماتهالمستود

                                     

. 781-780: المصرفیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ص  لیة ومحمد عبد الخالق، الإدارة الما: أنظر -2 

  . 148: زیاد سلیم رمضان، المرجع السابق، ص: أنظر- 3

. 143:  صلاح الدین حسن السیسي، المرجع السابق، ص :أنظر -1 
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یمكن تعریف الملخص على أنه : الضمانات التي تطلب من الملخص الجمركي 
الوسیط الذي یقوم بمنح المساعدة للمستوردین و المصدرین والمسافرین في إنجاز 
الإجراءات الجمركیة ، حیث یتوجب علیه قبل أن یقوم بممارسة مهنته إیداع تأمینا 

 .الجمارك في حدود قیمة تقدرها هذه الأخیرة  نقدیا أو خطاب ضمان لدى دائرة 
یتوجب على  :الضمانات التي تطلب من سماسرة بورصة الأوراق المالیة  

السمسار الذي یرید العمل في البورصة إیداع تأمینا نقدیا ، أو خطاب ضمان في 
مصرف في حدود قیمة یتم تقدیرها من قبل لجنة البورصة ، وذلك ضمانا لما 

 :یطلب في الحالات التالیة 
  .المبالغ المستحقة للعملاء  –أ 
  .المبالغ المطلوبة للجنة البورصة  -ب
  .مطلوبة لأعضاء البورصة المبالغ ال -ج
  .الغرامات المالیة –د  

یمكن تعریف خطابات الضمان  :خطابات الضمان الخارجیة : الفرع الثاني 
تلك الخطابات التي تصدر : الخارجیة أوالضمانات المستقلة الخارجیة على أنها 
ن وقد تصدر كذلك في شأ )1(بمناسبة عملیات یكون أحد أطرافها غیر مقیم بالدولة،

  :ویمكن تقسیمها إلى قسمین ،المعاهدات والإتفاقیات التي تنعقد بین دولتین
یمكن  :خطابات الضمان الخارجیة الواردة لصالح مستفیدین في الدولة / أولا

  :إجمال خطوات إصدار هذا النوع من الخطابات في النقاط التالیة 
أو الإشتراك یطلب المراسل الأجنبي إلى المصرف المحلي إصدار خطاب ضمان 

في إصداره لحسابه ولصالح المستفید المقیم في الدولة، ویكون  شكل الطلب إما 
مكتوبا، وهنا ینبغي التصدیق على التوقیعات المذیلة بخطابه أوعن طریق برقیة، 

                                     

                                
Dominique Legeais, op.cit.p.244. 1- V  
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ضرورة  التحقق من صحة الرقم : ویستوجب توفر جملة من الشروط تتمثل في
وأن یتضمن طلب المراسل تعهدًا  السري ومدى مطابقته مع أصل البرقیة،

بتعویض المصرف المحلي عند أول طلب عما یتحمله المستفید بتنفیذ الضمان، 
وأن یصدر الطلب بعملة أجنبیة مناسبة للعملة الصادر في شأنها خطاب الضمان 

.)1( 
في  الأصل أن یصدر خطاب االضمان نیابة عن مراسله لصالح المستفید -2

الأجنبیة  الواردة بالضمان المقابل الصادر من المراسل ویكون  الدولة بذات العملة 
بالعملة المحلیة إذا طلب المستفید دفع قیمة خطاب الضمان، وهنا یقبض 
المصرف المحلي من المراسل المعادل بالعملة الأجنبیة على أساس سعر الصرف 

  .السائد وقت الدفع، أو على أساس سعر الصرف وقت إصدار الضمان 
ري على تعدیل قیمة الضمان أو في مدة سریانه، نفس الشروط التي أتبعت یس-3

في إصدار خطاب الضمان الأصلي،ویكون خطاب ضمان تكمیلي بمبلغ الزیادة 
.                                                                   ویحدد له نفس أجل إنتهاء الضمان الأصلي

ویمكن  :الخارجیة الصادرة لصالح مستفید في الخارج  خطابات الضمان /ثانیا
  :إیجاز خطوات إصدار خطاب الضمان في مثل هذا النوع فیما یلي 

یجب أن یحدد العمیل في طلب إصدار الضمان لصالح المستفید غیر المقیم  
 .كافة شروط الضمان وبیاناته تحدیدًا واضحاً 

یقوم المصرف المحلي بإرسال طلب إلى مراسله في الخارج یتضمن إصدار 
خطاب الضمان لصالح المستفید غیر المقیم ، على أن الطلب یحتوي على كافة 
بیانات الضمان وشروطه والغرض منه وأیضا تعهد المصرف المحلي بأن یرد 

 )2(.للمراسل أیة مبالغ قد یطالب بدفعها بموجب الضمان 

                                     

 . المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  03/11من الأمر  125المادة :أنظر - 2

  . 323: محمد حسن الجبر، المرجع السابق، ص :أنظر -2



 ماھیة خطاب الضمان المصرفي                      :                               الفصل الأول

 

 
33 

تصدر خطابات الضمان الخارجیة لحساب كبار العملاء الذین یتمتعون  غالبا ما
 .بتسهیلات إئتمانیة، كإصدار خطاب الضمان دون غطاء 

 
 
 
 

    من حیث شكل غطاء خطاب الضمان : المطلب الثالث 
بدایة نقول أن المقصود بغطاء خطاب الضمان الضمانات التي یقدمها العمیل  

ا مقدار ما یدفعه الأخیر إلى المستفید مضافا عند الإتفاق مع البنك لكي یغطیه
  )1(.إلیه أیة مبالغ ینفقها البنك بمناسبة الخطاب والعمولات والفوائد المتفق علیها 

یعد هذا النوع أبسط أنواع الغطاء، إذ یتمثل في أن  :الغطاء النقدي:الفرع الأول 
یقوم العمیل بتقدیم مبلغ من النقود یساوي قیمة الضمان ونفقاته، بحیث یبقى هذا 
المبلغ على شكل ودیعة لدى البنك یتم الإفراج عنها بإنقضاء مدة الخطاب، وقد 

قیمة  یصدر بغطاء جزئي أو دون غطاء، ویرتب في كل الحالات بذمة العمیل
  )2(.الخطاب إذا تم دفعه في المدة المحددة

یتمثل هذا النوع من الغطاء في أوراق تجاریة : الغطاء العیني: الفرع الثاني 
كالسفتجة ، سند السحب ، والسند الإذني والشیك ویشترط لقبولها تظهیرها تظهیرا 

الصكوك ،ذات ( تأمینیا، أو مالیة ، أو مستندات البضائع فبالنسبة للأوراق المالیة 
القیمة النقدیة كسندات الإستثمار و أسناد الدین العام التي یصدرها البنك المركزي 

                                     

  . 863: عبد الرحمان السید قرمان، المرجع السابق، ص :أنظر -1

  . 365: محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص: أنظر - 2
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، فإنها تقبل كغطاء لخطاب الضمان حسب )أو مؤسسات الدولة وسندات القرض 
  )1(.ویكون القبول إما برهنها لدى البنك أو ببیعها عند الإقتضاء  القیمة السوقیة لها

یتمثل الغطاء المعنوي في الثقة التي یمنحها  :الغطاء المعنوي: الفرع الثالث   
البنك للعمیل وبموجبها یصرح العمیل للبنك أن یتقاضى خطاب الضمان إذاتم 
دفعه من أیة أموال تعود إلیه، ویكون الغطاء المعنوي في حالة تقدیم الآمر طالب 

 )2(.ة الفنیة التي یمتلكهاالضمان أحد حقوقه المعنویة كبراءة الإختراع ، أو المعرف

  الطبیعة القانونیة لخطاب الضمان المصرفي: المبحث الثالث 

نقسمت الآراء التي قیلت  القانونیة لخطاب الضمان المصرفي، أثیر خلاف حول الطبیعة وإ
في هذا الشأن إلى اتجاه یأخذ ببعض النظریات العقدیة التي ترجع جمیع العملیات التي 

البنوك  إلى ما ورد في القانون المدني كالكفالة، الاشتراط لمصلحة تنشأ  في محیط 
في حین  ،)المطلب الثاني ( الإرادة المنفردة، )المطلب الأول ( الغیر، الإنابة القاصرة،

ذهب اتجاه حدیث إلى القول بأن خطاب الضمان المصرفي عملیة مصرفیة ذات طبیعة 
  ) .المطلب الثالث ( خاصة

  النظریات العقدیة  :المطلب الأول 

                                     

  . 417: ق، صالمرجع السابعلي البارودي، : أنظر -1

  . 823: محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع اسابق، ص: أنظر- 2
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یرى الفقه والقضاء بأن أحكام خطاب الضمان ترجع أساسا إلى فكرة العقد في القانون 
المدني، وذلك لتفسیر العلاقة القائمة بین البنك والمستفید فإعتبروه عقد كفالة، ومنهم من 
 إعتبره عقد إنابة، وهناك إتجاه ثالث یرى بأنه إشتراط لمصلحة الغیر، وسوف نتعرض

  :ضمن الفروع التالیةلهذه النظریات تباعا 

تعرف الكفالة المصرفیة كالكفالة في القانون المدني، بأنها : نظریة الكفالة: الفرع الأول 
العقد الذي یكفل بمقتضاه البنك تنفیذ إلتزام معین  یقع على عاتق الزبون بأن یفي بهذا 

  )1( .الإلتزام إذا لم یف به المدین نفسه

كفالة في خطاب الضمان برضا الكفیل والدائن ، وهما البنك والمستفید ، فیعبر فتنعقد ال
البنك عن رضاه بإصدار الخطاب إلى المستفید ، ویكون قبول هذا الأخیر، إما بالإعلان 

  )2(.عن إرادته صراحة إلى البنك و إما ضمنیا

فلا یكون ملزما في الكفالة،لأنه لیس طرفا في عقد الكفالة، ) العمیل(أما رضاء المدین
 647لأنها تنعقد بدونه ورغم معارضته طبقا للقواعد العامة، وهذا ما نصت علیه المادة 

تجوز كفالة المدین بغیر علمه ، وتجوز أیضا رغم : ( حیث نصت على أنه  م.قمن 
  )3().معارضته 

هذه النظریة أن سبب لإلتزام البنك في خطاب الضمان هو تقدیم خدمة  ویرى أنصار
للعمیل والحصول على الربح من العمولة التي یحصلها، فإذا كان الدافع إلى التعاقد 

                                     

  .  16:، ص2001زاهیة سي یوسف، عقد الكفالة،  دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، طبعة : أنظر  - 1

la cautionnement Donne A une société, université de nancy 2, 2010 p75.  1–V.wenceslas 
Ella Andoume 

ماي  13المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم بالقانون  1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58من الأمر  647المادة - 2
  .المتضمن القانون المدني  2007
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مخالفا للنظام العام والآداب العامة  وكان المستفید على علم بذلك كانت كفالة البنك 
  .باطلة بطلانا مطلقا 

لتزام العمیل الآثار التالیة وتترتب عن التبع   : یة بین إلتزام الكفیل وإ

  .لا یرجع الدائن على الكفیل إلا بعد رجوعه على المدین  –أ 

  .یتحدد إلتزام الكفیل في الشروط والمقدار بإلتزام المدین  -ب

للكفیل أن یتمسك في مواجهة الدائن بجمیع الدفوع التي للمدین ، وللبنك بعد وفائه  -ج
ید حق الحلول محل الدائن فیما له منحقوق إتجاه المدین ، وتبرأ ذمة المدین ببراءة للمستف

  ..ذمة المدین

ذمة  ویمكننا القول أنه رغم التشابه بین الكفالة وخطاب الضمان في أن كل منهما یضیف
مالیة إلى ذمة ثانیة مكلفة بإلتزام إتفاقي ، أو قانوني ، إلا أنهما یتفرقان في أن إلتزام 

تجاه ) العمیل ( المصرف بالدفع في الكفالة المصرفیة مرتبطا وتابعا لإلتزام المدین 
وللمصرف أن یقوم بالتنفیذ عینا وبطریق التعویض في حالة عدم وفاء العمیل . المستفید 

  )1(.بإلتزامه

وبالتالي لا یمكن الإعتماد على نظریة الكفالة لتحدید الطبیعة القانونیة لخطاب الضمان 
  .ا أدى إلى ظهور نظریة أخرى وهي نظریة الإنابة القاصرة مم

تعرف الإنابة بأنها إتفاق بین ثلاثة أطراف ، : نظریة الإنابة القاصرة:  الفرع الثاني 
یتقدم فیها المدین إلى دائنه بمدین جدید للوفاء بدینه، حیث یحل محله ویقضي إلتزامه 

                                     

  . 325: جع السابق، ص مصطفى كمال طه، المر : أنظر - 1
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ویصیر للدائن مدینان فتكون إنابة قاصرة ،  فتكون إنابة كاملة ، أو ینضم في المدیونیة
  )1(.من القانون المدني الجزائري 1ف  295وهذا ما نصت علیه المادة 

ویرى القائلون بفكرة الإنابة في تكییف الطبیعة القانونیة لخطاب الضمان المصرفي ، أن 
لیه عطاء إنابة العمیل للبنك إنابة قاصرة ، وحجتهم في ذلك أن أن المدین الذي یرسو ع

یلتزم بتنفیذ الإلتزام موضوع العقد وبتقدیم هذا التأمین النقدي الذي یحرمه   ،مقاولة عامة
من المال السائل الموجود لدیه، حیث یتفق مع دائنه على أن یقدم له ضمانا لهذا التأمین 

  )2(.مدینا آخر یلتزم بوفاء هذا الدین مكانه

بات الضمان المصرفیة بین العمیل والمستفید ویترتب على العلاقة في الإنابة على خطا
  :والبنك ما یلي

أن العمیل یبقى مدینا للمستفید إلى جانب مدیونیة البنك للمستفید ، فإذا برئت ذمة -1
 .أحدهما برئت ذمة الآخر 

یكون للمستفید حق الإختیار في الجوع على البنك أو العمیل ، وهذا الامر إن صح  -2
یصح في خطاب الضمان ، حیث لا یظل العمیل ملتزما مع البنك في الإنابة فإنه لا 

 .بالوفاء بالمبلغ المضمون في مواجهة المستفید 

للبنك حق الرجوع على العمیل بعد الوفاء على أساس الوكالة أو الفضالة، أو الإثراء  -3
 .بلا سبب حسب الأحوال 

                                     

إذا إتفق المتعاقدون في الإنابة أن یستبدلوا بإلتزام سابق لإلتزام جدید :(من القانون المدني 1ف 295نصت المادة - 1
كانت هذه الإنابة تجدیدا لإلتزام بتغییر المدین، ویترتب علیها إبراء ذمة المنیب قبل المناب لدیه على أن یكون الإلتزام 

  ). رتضاه المناب صحیحا ، وألا یكون هذا الاخیر معسرا وقت الإنابة الجدید الذي إ

2-V. wenceslas Ella Andoume, Cité.Thése . p77. 
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 .إلتزام العمیل في مواجهته إن إلتزام البنك نحو المستفید هو إلتزام مجرد عن -4

یكون للبنك في الإنابة حق التمسك بجمیع الدفوع التي كانت للعمیل في مواجهة -5
، إلا أنه في الواقع العملي یختلف حیث یتمیز تفید وذلك لإتحاد محل الإلتزامینالمس

 .الخطاب بالإستقلال والتجرید 

دین كل منهما نحو المستفید یوجد تضامن بین العمیل والبنك لإختلاف مصدر  لا - 6
 .فمصدر دین العمیل لاهو الإلتزام الاصلي ومصدر إلتزام البنك هو عقد الإنابة 

تعتبر الإنابة الناقصة تفسیر إمتداد خطاب الضمان إذا أوشك على الإنتهاء قبل  -7
 هي الموافقة على هذا) العمیل ( إنتهاء العملیات المضمونة به ، فمصلحة البنك والمدین

لا كان للدائن أن یطلب من البنك الوفاء بالمبلغ الضمون  )1(.الإمتداد وإ

 .وعلیه یتضح  لناجلیا فشل نظریة الإنابة الناقصة في تكییف خطاب الضمان المصرفي 

ذهب أنصار هذه النظریة في تفسیر : نظریة الإشتراط لمصلحة الغیر: الفرع الثالث 
) العمیل أو الزبون (الذي یبرم بین لمشترط خطاب الضمان بأنه عقد إشتراط لمصلحة 

  )2(.ویكون مضمونه إنشاء حق مباشر للمستفید، یلتزم البنك بأدائه) البنك ( وبین المتعهد 

  : ویشترط في عقد الإشتراط لمصلحة الغیر توافر مایلي 

                                     

 .  413: هاني دویدار، المرجع السابق، ص : أنظر - 1

خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  : أنظر - 2
 .  131: ، ص2005طبعة ثانیة، 
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یجب على المشترط أن یتعاقد بإسمه الخاص ، ولیس بإسم المستفید الذي یعتبر  -1
وبالتالي  ،فلو إفترضنا أن العقد أبرم بإسم المستفید كنا أمام عقد إنابة  ،عن العقدأجنبیا 

  .أصبح المستفید طرفا في العقد، ولا نكون أمام عقد إشتراط لمصلحة الغیر 

أن تنصرف إرادة المتعاقدین إلى إنشاء حق مباشر للمستفید، أي أن ینشيء  لابد -2
  .على ذمة المشترط  أن یمرالحق في ذمة المستفید مباشرة دون 

عما إذا كانت مادیة أو  وجود مصلحة شخصیة ومشروعة للمشترط ، بغض النظر -3
   )1(.أدبیة

  : ویترتب على عقد الإشتراط لمصلحة الغیر العلاقات التالیة 

یحكمها عقد الإشتراط  على أن  )أي بین العمیل والبنك(العلاقة بین المشترط والمتعهد *
یلتزم المتعهد بالوفاء بموضوع العقد لشخص أو لطرف ثالث من الغیر ویكون للعمیل 
مصلحة من تنفیذ المتعهد للإلتزامات المتفق على تنفیذها لصالح المستفید الذي لا یكون 

  . طرفا في العقد 

علاقات التي تترتب عن عقد العلاقة بین المتعهد والمستفید تكتسي أهمیة كبیرة في ال*
حیث أنها تخرج عن نسبیة أثر العقد لأنها تعطي للمستفید حقا  ،الإشتراط لمصلحة الغیر

  )2(.بعقد مبرم بین المشترط والمتعهد

یمیز خطاب الضمان عن عقد الإشتراط لمصلحة الغیر ، أن في الأول لا یجوز  وما
في عقد الإشتراط لمصلحة الغیر  المساس بحق المستفید متى وصل إلى علمه ، بینما

                                     

 .  77: أمقران راضیة ، المرجع السابق،  ص: أنظر  -1

  .  902: محي الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق،  ص :أنظر  -2
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دون ورثته أو دائنیه أن ینقض عقد المشارطة قبل أن یعلن المنتفع إلى المشترط رغبته 
   )1(.في الإستفادة منها

ن كانت هذه النظریة قد نجحت في بعض الجوانب في تفسیر خطاب الضمان على أنه  وإ
لرأي لقصوره في تفسیر جوانب عقد إشتراط  إلا أنه لا یمكن الإعتماد كلیا على هذا ا

  .أخرى من خطاب الضمان 

  :نظریة الإرادة المنفردة: المطلب الثاني 

ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن خطاب الضمان وثیقة مفردة تعبر عن رغبة البنك  
  .فیظهر كما لو كان وحده تحركه دوافعه الخاصة في أن یلتزم ،بمفرده

الإرادة المنفردة مصدرا مباشرا لإلتزام البنك ویكون  وحسب أنصار هذه النظریة تعتبر
الإلتزام مجردا عن سببه، وأن العرف لیس سببا لصفة التجرید التي یتمتع بها خطاب 
نما النصوص اللائحیة المتعلقة بالمخازن والمشتریات هي مصدر تلك  الضمان، وإ

  )2(.الصفة

نما ینشأ حق هذا الأخیر في فخطاب الضمان لا ینشأ عن علاقة البنك بالمستفید، و  إ
مواجهة البنك من تعبیر البنك عن إرادته، یفرغه في صك الخطاب یتضمن شروط وأحكام 

  .معینة تحكم العلاقة بین أطرافه 

  :ویترتب عن إلتزام البنك بإرادته المنفردة ما یلي 

                                     

  . 75القلیوبي، مرجع سابق، ص  سمیحة: أنظر- 1
2 - V.Eric Nemadeur Djuitchoko,le traitment du contentieux bancaire,Saint Etienne, 2011,p 
05.  
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  .لا یشترط أن یقبل المستفید الخطاب بل یكفي وصوله إلى علمه *

بإرادته المنفردة یجعل إلتزامه باتا ونهائیا بمجرد إصداره ووصوله إلى من  إلتزام البنك*
  .وجه إلیه 

  .یلتزم البنك بصفته أصیلا ولیس نائبا عن العمیل *

لكن هناك من یرى ضرورة إستبعاد فكرة الإرادة المنفردة ، لأنها لا تعد مصدرا مباشرا 
معینة حیث یتعذر وجود الإلتزام دون للإلتزام مادام القانون هو الذي ینظمه في حالات 

  )1(.نص

نما هو فبول إیجاب صادر  إن إلتزام البنك بإصدار خطاب الضمان لیس إلتزاما جدیدا ، وإ
  .عن العمیل

فإذا كان خطاب الضمان صادرا حقا عن إرادة البنك، فإن هذه الإرادة لا تتحكم وحدها في 
إرادة أخرى ألا وهي إرادة العمیل لترتب إنشاء الخطاب، بل هي إرادة موجهة للتلاقى مع 

  )2(.المستفید حقا إنفرد العمیل بتحدید مقداره ومداه 

وأخیرا یمكن القول أن النظریات السابقة حاولت تفسیر خطاب الضمان طبقا للنظرة  
التقلیدیة التي تستند إلى قواعد القانون المدني القانوني مما أدى إلى قصورها وفشلها  

افعا إلى ظهور إتجاه معاصر یرى بأن خطاب الضمان هوعملیة من عملیات وكان هذا د

                                     

  . 185: سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص : أنظر- 1

  

العراق، مجلة كلیة سعد عبد محمد، مشروعیة خطابات الضمان في المصارف الإسلامیة حالة تطبیقیة في : أنظر - 2
  .  2014للعلوم الإقتصادیة، العدد الخامس  بغداد
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تصادي تمثل البنوك إستمدت وجودها وأحكامها من الأعراف المصرفیة لتحقیق هدف إق
  )1(.في حلولها محل النقود

فإرادة أطراف تدخل في تكوین خطاب الضمان من عدمه، كما أن شروط خطاب الضمان 
  .تحدد حسب ما إتفق علیه الأطراف، ونفس الشيء بالنسبة للتعدیل ومدته، وكذلك قیمته 

إضافة إلى ذلك فإن الفقه قد إعتبر أن العملیات المصرفیة التي یقوم بها البنك، هي في 
مجملها عقود یغلب علیها الإتفاق بین البنك من جهة والعمیل من جهة أخرى قصد تقدیم 

  .خدمات مصرفیة 

  موقف المشرع الجزائري : المطلب الثالث 

 على المتعلق بالنقد والقرض 03/11من الأمر 1ف 68لمشرع الجزائري في المادة نص ا
كل عمل لقاء عوض یضع بموجبه  ،الأمر في مفهوم هذا ،یشكل عملیة قرض: (أن

یأخذ بموجبه لصالح  أو، ما أویعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر شخص
  )2(....)إلتزاما بالتوقیع كالضمان الإحتیاطي أو الكفالة أو الضمان الشخص الآخر 

وبالتالي فالمشرع  الجزائري أشار إلى خطاب الضمان في المادة المذكورة أعلاه كعملیة 
لكنه لم ینظم خطاب الضمان بأحكام قانونیة خاصة وبناءا علیه  ،من عملیات البنوك

مشرع الجزائري قد أحال ضمنیا تنظیم خطاب هل نعتبر أن ال: نطرح التساؤل التالي 
  أم ترك حریة تنظیمه للبنوك وفقا للأعراف المصرفیة ؟ ،الضمان إل قانون النقد والقرض

الضمان  عقود بإصدار المتعلق 1993ینایر 03المؤرخ في  93/02النظام  بالرجوع إلى
 لا(:على 02ه في مادتقد نص والضمان المقابل من قبل البنوك والوسطاء المعتمدین 

                                     

1 - V. Eric Nemadeu Djuitchoko, cité thése/memoire.p 137. 

  .، المرجع السابق03/11من الأمر  68المادة  - 2
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الإلتزامات المتخذة  یمكن أن یتم إصدار عقود الضمان والضمان المقابل إلا في إطار
        )1( .)وفقا للتشریع والتنظیم المتعلقین بالتجارة الخارجیة والصرف الساري المفعول 

المتعلق بالنقد  03/11من الأمر  68وبالتالي نلاحظ أن هناك تباین بین نص المادة 
فالمشرع الجزائري في قانون النقد والقرض قد  ، 93/02من النظام  02والقرض  والمادة 

ترك الحریة ...) یشكل عملیة قرض ( إعتبرخطاب الضمان عملیة مصرفیة وذلك بقوله 
  .للبنك في تنظیمها وفقا للأعراف المصرفیة والأنظمة الصادرة من البنك المركزي 

فنجدها قد حددت القانون الذي ینظم  93/02ن النظام أما بالنسبة للمادة الثانیة م
خطابات الضمان المصرفیة بمختلف أنواعها والمتمثل في التشریع والتنظیم المتعلقین 

  .بالتجارة الخارجیة 

وهنا نتسائل هل قصد البنك المركزي تنظیم خطابات الضمان الخارجیة فقط ؟ فإذا كان 
  على خطابات الضمان الداخلیة ؟ الأمر كذلك فماهو القانون الذي یطبق

المتعلق بالنقد والقرض قد جاءت مطلقة إذ  03/11من الأمر  68یمكن القول بأن المادة 
لم تحدد القانون الذي یجب تطبیقه على خطابات الضمان، بل تركت تنظیم الخطاب 

  .حسب الإتفاق بین العمیل والبنك،  وهنا تبرز وبوضوح فكرة الإرادة 

ف تدخل في تكوین خطاب الضمان من عدمه، كما أن شروط خطاب الضمان فإرادة أطرا
  .ومدته، وكذلك قیمته تحدد حسب ما إتفق علیه الأطراف، ونفس الشيء بالنسبة للتعدیل 

إضافة إلى ذلك فإن الفقه قد إعتبر أن العملیات المصرفیة التي یقوم بها البنك، هي في 
البنك من جهة والعمیل من جهة أخرى قصد تقدیم مجملها عقود یغلب علیها الإتفاق بین 

  .خدمات مصرفیة 

                                     

 . ، المرجع السابق 93/02من النظام  03المادة  -1
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  )1( .إلى تسمیته بخطاب الضمان متى تعلق بالتجارة الخارجیة ومعظم البنوك الجزائریة تعمد

كبیر في إنشاء خطاب الضمان المصرفي،  یمكن القول بالرغم من أن الإرادة تلعب دور
ل لتنظیم أحكام خطاب الضمان المصرفي، إلا أنه وجب على المشرع الجزائري التدخ

العدید من الإشكالات القانونیة خاصة في مجال  بإعتباره عقد من طبیعة خاصة یثیر
  .المنازعات

  

یمكن القول بأن خطاب الضمان المصرفي كعملیة مصرفیة أنشأها العرف التجاري 
لمواجهة حاجیات المعاملات التجاریة، فخطاب الضمان المصرفي تعهد مكتوب یصدر 
ا على طلب العمیل بدفع مبلغ معین، أو قابل للتعیین لشخص آخر یسمى  من البنك بناءً

عینة في الخطاب دون إعتداد بأیة معارضة من إذا طلب منه ذلك خلال مدة م) المستفید(
قبل هذا الأخیر، كما یتمیز هذا الأخیر بعدة خصائص تحدد ذاتیته وتبرز أهمیته وهذا ما 

                                     

http// www.alssalemalgeria .com .-1  
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یمكن لمسه من خلال  تعدد أشكاله والتي تقسم حسب الغرض أي موضوع 
، )خطابات المناقصات والمزایدات وخطابات الضمان المشروطة وغیر المشروطة(الخطاب

، ومن حیث شكل غطاء الضمان )داخلیة وخارجیة( ومن ناحیة موطن البنك
  ) . نقدي،مالي،معنوي(

فه على وقد  إختلف الفقه والقضاء حول التكییف القانوني لخطاب الضمان، فمنهم من كیّ
 أساس النظریات العقدیة الواردة في القانون المدني، ومنهم من رأى بأنه عملیة مصرفیة

. ذات طبیعة خاصة یترك فیها للبنك حریة تنظیمها حسب الإتفاق والأعراف المصرفیة
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یتطلب منا بیان الشروط التي یجب توافرها خطاب الضمان إن البحث في أحكام      
 )المبحث الثاني(وكذلك بیان الآثار القانونیة التي یرتبها  ،)المبحث الأول (لإصداره

 .) المبحث الثالث ( بالإضافة إلى طرق إنقضائه

  شروط خطاب الضمان: المبحث الأول 

بخطاب على أن المقصود  ،والأعراف الموحدة لخطابات الضمانتنص القواعد      
التعهد الكتابي الصادر عن بنك بدفع مبلغ نقدي استنادا لشروط الضمان  الضمان هو

أن یقدم المستفید مطالبته  علىعتراض من الزبون، وذلك بغض النظر عن أي إنفسه 
في شروط الخطاب أن تكون  العمیلبالدفع خلال مدة سریان الخطاب، وغالبا ما یراعي 

 )1(. هي ذات الشروط التي اتفق علیها مع المستفید

لخطاب الضمان شروطا موضوعیة ، من خلال التعریف أعلاه یمكن أن نستخلص أن 
  :وأخرى شكلیة ندرسها في المطلبین التالیین 

 لخطاب الضمان الشروط الموضوعیة: المطلب الأول 

من العناصر الجوهریة لا یمكن إصداره في حال  یجب أن یتضمن خطاب الضمان جملة
  .غیاب هذه الشروط 

نذكرهم  عملیة خطاب الضمان لها ثلاثة أطراف: أطراف خطاب الضمان  :الفرع الأول 
  : في المبحث الثانيبإختصار، لأننا سوف نفصل ذلك عندما نتطرق للعلاقات 

اعلى طلبه ولحسابه خطاب الضمان :  العمیل /أولا   .وهو الشخص الذي یصدر بناءً

                                                             
لعام  458ف أ من القواعد والأعراف الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة، اللائحة رقم / 2المادة : أنظر -1

1992 .  

  .  153: صلاح الدین حسن السیسي، مرجع سابق، ص : أنظر كذلك  -2
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 .ص الذي یصدر لصالحه خطاب الضمان وهو الشخ:  المستفید /ثانیا

والبنك الذي یصدر الضمان نیابة عن عمیله ولحسابه، ویقبل بمقتضاه :  المصرف /ثالثا
 .أن یضمنه لدى المستفید

تعهد البنك في خطاب الضمان یتمثل في  محل: محل خطاب الضمان: الفرع الثاني  
دفع قیمة أو مبلغ الضمان في المدة المتفق علیها، و إصدار الخطاب وفقا للغرض 

  )1(.المحدد له

متى طلب هذا یتعهد البنك بدفع مبلغ من النقود إلى المستفید   :مبلغ الضمان /أولا
 منه ذلك وضمن المدة المتفق علیه الأخیر

النقدي محل تعهد البنك، وبالتالي وجب أن یكون معینا أو قابلا للتعیین ، ویعتبر المبلغ 
 )2(.الواردة في القانون المدني  وهي نفس شروط محل الإلتزام بصفة عامة

وكمثال على أن یكون المحل معینا أو قابلا للتعیین، ما قد یحدث في مجال الجمارك كأن 
یطلب المرسل إلیه من إدارة الجمارك السماح له بتسلم البضاعة قبل وصول سندات 
الشحن التي تحدد على أساسها قیمة الرسوم الجمركیة ، فتسمح له ولكن بشرط أن یقدم 

مصرفي إلیه إلى البنك طالبا منه إصدار خطاب ضمان ضمانا كافیا  فیلجأ المرسل 
  )3(.قصد ضمان الرسوم المترتبة عن هذه البضاعة  لصالح إدارة الجمارك،

                                                             
  
 
  . من القانون المدني الجزائري  92المادة : أنظر  -1

 
 2-  13: ، القاهرة، ص1987بضراني نجاة، الإئتمان المصرفي بطریق التوقیع، : أنظر 
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نما یتم تعیینها عند  فهنا قیمة خطاب الضمان لا تكون معینة عند إصدار الخطاب ، وإ
ین ، ، وفي هذه الحالة خطاب الضمان صدر بمبلغ قابل للتعی وصول سندات الشحن

 . ویعتبر تعهد البنك في هذه الحالة صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة

عند تحدید قیمة الخطاب أن یدفع للمستفید عند أول مطالبة وبالتالي یجب على البنك أن 
خذ في عین الإعتبار قیمة مدیونیة الزبون سواء كانت أكبر أو أقل من الأ منه ، دون
  )1(.تعهد البنك 

محل تعهد البنك دفع مبلغ نقدي، كأن یكون محل إلتزام البنك في مواجهة  أما إذا لم یكن
المستفید تنفیذ إلتزامات الزبون إذا لم یوف بها هذا الأخیر، أو ضمان حسن تنفیذ الزبون 

، ففي هذه الحالة نكون أمام عقد كفالة مدنیة أو تجاریة، ولیس لإلتزاماته أمام المستفید
و ما یتعارض مع طبیعة خطاب الضمان الذي یتمیز أمام خطاب ضمان مصرفي وه

أصیل تجاه المستفید،  بالكفایة الذاتیة، باعتبار أن التزام البنك في الخطاب  هو التزام
وهذه الحقیقة هي التي تمكن خطاب الضمان المصرفي من تحقیق الأغراض التي وضع 

الخطاب أهمیته العملیة،  من أجلها، فلو أجیز النزاع في صرف قیمته عند الطلب لفقد هذا
 )2(.ة ولشلت تبعا لذلك حركة المعاملات التجاری

كأصل عام یصدر خطاب الضمان لمدة محددة وجب الحرص على  : مدة الضمان /یاثان
تأكیدها، لأنها تعتبر مدة سریان الخطاب وعلى إشتراط وصول المطالبة قبل تاریخ معین 

فإلتزام  ،لم تصل البنك المطالبة في التاریخ المحددوبیان أن ضمان البنك یسقط تلقائیا إذا 
 )3(.ذمة البنك  أالبنك یتحدد بالمدة المتفق علیها في خطاب الضمان، وبإنقضاء الأجل تبر 

كما یتحمل المستفید نتائج تأخر البرید،  في حالة إرسال طلب الدفع بالبرید لأنه 
یتعین علیه إرسال المطالبة بالدفع في الوقت المحدد وهذا أمر منطقي، ما دام أنه من 
حق الزبون استرداد ضمانات الخطاب التي قدمها للبنك في الیوم الموالي لانتهاء مدة 

                                                             
 388: هاني دویدار، مرجع سابق، ص :أنظر- -1
 . 09: سهام قارون، مرجع سابق، ص : أنظر - 2

3-V.Eric Nemadeur Djuichoko, Cité.Thése .p 05.  
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براء البنك من التزامه بالدفع من هذه اللحظة لأنه فقد الضمان، فمن العدل إذن إ
 .)1(ضمانه

أما إذا لم تحدد مدة أعتبر الضمان غیر محدد المدة ، وفي هذه الحالة یجوز للبنك  
ذا بشرط إخطار االملتزم أن ینهیه في أي وقت  لعمیل والمستفید قبله بوقت مناسب، وإ

وظل فإن الضمان یمتد إلى غایة إنتهائها كانت العملیة  المضمونة مذكورة في الخطاب 
  .مفهوما من الخطاب  ىقائما مادامت قائمة ومتى كان هذا المعن

ویمثل الوقت أو الموعد المحدد في خطاب الضمان  الحد الأقصى لنفاذه، ویسقط إلتزام 
البنك بحلول هذا الأجل دون حاجة إلى إخطاره المستفید أو إتخاذ أي إجراء آخر، و 

 )2(. إلتزام البنك نهائیا بإنتهاء مدة الخطابیسقط 

یصدر خطاب ضمان جدید یكون مستقلا عن الخطاب السابق لصالح  أنویجوز للبنك 
قبل إنتهائه عن طریق  الأصليالعملیة، كما یجوز مد الضمان المستفید ذاته  وعن نفس 

، إذا إتضح أن العملیة )صاحب العمل والمقاول (إتفاق المستفید من الخطاب وعمیله 
المضمونة سوف تمتد أو تستغرق مدة أكبر من التي كانت محددة لها وأصر صاحب 
العمل على مد أجل الضمان ، فهنا یصدر المقاول إلى بنكه الأمر بمد أجل خطاب 

 )3(. الضمان

لا كان مسؤولا بحیث  وبالنسبة للبنك فهو لا یستطیع تمدید ضمانه إلا بموافقة العمیل، وإ
  .یستطیع الرجوع على المستفید  لا

ووفقا للعرف المصرفي، تعمد البنوك في خطاب الضمان غیر محدد المدة إلى 
تزامها، سنة من تاریخ بدء ال) 15(وقیودها المتعلقة به لمدة خمسة عشر الاحتفاظ بملفاتها

ومن ناحیة أخرى نجد أن إنهاء العقد بإرادة منفردة في العقود غیر محددة المدة ینتج أثره 
                                                             

 . 825: ، ص02.محي الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق، ج: أنظر -1
 

. 10-09: سهام قارون، المرجع السابق، ص : أنظر  - 2  
. 326: المرجع السابق، صخالد إبراهیم عبد االله و إسماعیل إبراهیم الطراد، : أنظر  - 3  
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ولما كان المستفید من . فیما بین المتعاقدین فقط، دون أن یمس الحقوق التي ترتبت للغیر
. خطاب الضمان لیس طرفا فیه، لأنه لیس متعاقدا مع البنك ولكن یكتسب فقط حقوقا منه

    )1(.یمكن إذن التسلیم بإمكانیة إنهاء البنك لحق المستفید بإرادته المنفردة فلا 

 :لفقه في هذا المجال بین حالتین ویمیز ا

إذا كان خطاب  :خطاب الضمان غیر محدد المدة وغیر المشروط :لحالة الأولىا
الضمان غیر محدد المدة، وغیر مشروط، أي لم یكن معلقا تنفیذه على شرط معین أو قید 
كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك عندما تطرقنا إلى أنواع خطابات الضمان في الفصل الأول، 
یكون حق المستفید في طلب الدفع قائما في أي وقت، لذلك یتقادم التزام البنك بمضي 

  .ن تاریخ بدئه دون أن یستعمل المستفید حقه في المطالبة بقیمة الخطابسنة م 15

عندما یكون : خطاب الضمان غیر محدد المدة والمشروط بشرط واقف: الحالة الثانیة
الزبون یتمثل في إخلال بشرط واقف  امشروطو طاب الضمان غیر محدد المدة،  خ

یبدأ إلا من تاریخ  تحقق هذا الشرط أو بالتزاماته تجاه المستفید، فإن حق هذا الأخیر لا 
استحالة تحققه، ففي هذه الحالة یبدأ تقادم حق المستفید من هذا التاریخ أي تاریخ تحقق 

  )2(.الشرط أو تخلفه

وقد إستقر الفقه على القول بعدم جواز تداول خطاب الضمان لعدم إعتباره ورقة 
تجاریة، فالبنك الذي یصدره یتعهد بالوفاء لشخص معین یتمثل في المتعاقد مع عمیل 

ا على طلبه، فیجب یتضمن الخطاب الصیغة التالیة  : البنك الذي صدر الخطاب بناءً
  )3(. ) ولدى أول طلب منها  معینة البنك بالدفع إلى شخص أو جهة یتعهد(

                                                             
  
،جامعة 2009، المجلد السابع،25غني ریسان جاور،الضمان بمجرد الطلب،مجلة العلوم الإقتصادیة، العدد: أنظر -1

  .123البصرة، ص  
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ویترتب على أن الخطاب شخصي عدم جواز تظهیره إلى الغیر من قبل المستفید، 
وسبب ذلك أنه لا یتضمن شرط الإذن ، ولا یعتبر ورقة تجاریة، غیر أنه یحق للمستفید 
التنازل عنه لصالح جهة أخرى كان تكون بنكا، بشرط موافقة البنك مصدر خطاب 

 )1(.ل على هذا التناز  الضمان

القواعد الموحدة نصت المادة الثالثة من : الغرض من صدور خطاب الضمان /ثالثا
، على وجوب تضمین خطاب الضمان الغرض 1992لخطابات الضمان المصرفیة لسنة 

في ذمة العمیل لصالح  الذي صدر من أجله والمتمثل في ضمان إلتزام معین ناشيء
  . المستفید إستنادا إلى العلاقة التعاقدیة القائمة بینهما 

 :ونلاحظ أن هذا النص یطرح إشكالیتین 

صدوره هذا الشرط یتعارض مع مبدأ الكفایة الذاتیة لخطاب الضمان، وضرورة  أن -1
كل من علاقة مطلقا دون قید أو شرط، واستقلالیة التزام البنك تجاه المستفید فیه عن 

 .الزبون بالبنك وعلاقة الزبون بالمستفید

أن الإشارة في خطاب الضمان إلى مصدر الدین الذي صدر  ،ویرى الفقه 
الخطاب بمناسبته، لا یتعارض ومبدأ ضرورة كونه مطلقا من كل قید، ما دام تعهد البنك 

وذلك . والمستفید لا یكون مرتبطا بمصدر هذا الدین، أي العملیة التي تربط بین الزبون
 ."أنه یضمن تنفیذ عملیة معینة" حتى لو ذكر في الخطاب

لبیان  بهدف اشترطت إدراج بیان تحدید الغرض في خطاب الضمان أن هذه المادة-2
العملیة المضمونة في الخطاب فائدة من حیث إمكان القول بامتداد الخطاب إلى وقت 

                                                             
  .11-10: صلاح الدین حسن السیسي، المرجع السابق، ص : أنظر-  1
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رض في أنه لا یحق للمستفید أن یطالب بقیمة انتهائها، إضافة لذلك تبرز أهمیة تحدید الغ
  )1(.الخطاب عن غرض آخر غیر الغرض المحدد

من القانون التجاري المصري على ضرورة  414وقد نصت في هذا الشأن كذلك المادة 
توضیح الغرض الذي صدر الخطاب من أجله، أي ألا یكون للمستفید أن یطالب بقیمة 

وذلك قصد درء الخلافات التي تثور ، المحدد فیهخطاب الضمان عن غرض آخر غیر 
ض ایحاولون الإستفادة من خطاب الضمان لأغر  ابین البنوك والمستفیدین الذین كانو 

  )2(.یصدر الخطاب من أجلها  أخرى غیر تلك التي

ذهب جانب من الفقه إلى القول بضرورة وجود سبب للتعهد  أما فیما یخص السبب
السبب في مبدأ سلطان الإرادة وحریة التعاقد بان یقوم أصحاب المصرفي، ویكمن هذا 

  )3(. العلاقة وهم العمیل والمستفید والبنك الضامن بتحدید سبب خطاب الضمان المصرفي

  الشروط الشكلیة لخطاب الضمان: المطلب الثاني 

إضافة إلى الشروط الموضوعیة ، فلخطاب الضمان المصرفي شروطا شكلیة یتوجب 
جراءات إصداره، نوضحها في المطالب التالیة توافرها    :تتمثل في كتابة خطاب الضمان وإ

من خلال تعریف خطاب الضمان على أنه تعهد مكتوب، یتضح : الكتابة : الفرع الأول 
  .لنا بأنه یجب أن یكون خطاب الضمان مكتوبا ولیس مشافهة 

                                                             
أكرم یاملكي، الأوراق التجاریة وفقا لإتفاقیات جنیف الموحدة  للعملیات المصرفیة الدولیة، المرجع السابق، : أنظر 1-
  . 346: ص
  . 08: سهام قارون، المرجع السابق، ص: أنظر- 2
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فخطاب الضمان یمثل إلتزام البنك بدفع مبلغ معین من النقود إلى المستفید نیابة عن 
العمیل، كذلك نصت الأعراف الموحدة لخطابات الضمان المصرفیة على ضرورة أن 

بطلان خطاب یتضمن الخطاب مجموعة من الشروط الجوهریة یترتب على تخلفها 
  .الضمان 

العمیل تقدیم خطاب ضمان إما لتنفیذ عمل كما في كما أنه قد تطلب الإدارة من 
الصفقات العمومیة أو لضمان دفع الرسوم الجمركیة، أو لحسن تنفیذ العمل كما في حالة 
كفالة حسن التنفیذ، أو لتسلم البضاعة قبل وصول سندات الشحن، وبالتالي تقدیم خطاب 

  .لشروط الضمان في مثل هذه الحالات یكون مكتوبا ومستوفیا لجمیع ا

هل الكتابة أو الشكل ركنا لإصدار خطاب الضمان أم : لكن السؤال الذي یمكن طرحه هو
  .لإثباته ؟ 

إصدار خطاب الضمان، مع بیان بالنسبة إلى البنوك على  المصرفي  لقد جرى العرف
العلاقة بین العمیل الآمر والمستفید في مقدمة خطاب الضمان أو في الدیباجة، وتحدید 

  . لأساس الذي إلتزم  بموجبه العمیل بإصدار خطاب ضمان لصالح المستفید العقد ا

وتبدو أهمیة ذكر سبب إصدار خطاب الضمان في مقدمة الخطاب، لكي یتحقق البنك 
د الأساس، من أن المستفید لم یصرف قیمة الخطاب في غیر الأسباب المذكورة في عق

  )1( .ولیس بسبب علاقة أخرى 

لدى اول طلب مقرونا ن یرد التعهد بالدفع للمستفید أ المصرفي علىكما جرى العرف 
منا أو من  بالرغم من أي معارضة قد تنشأ ( أو )بالرغم من معارضة العمیل(بعبارة 

وهذه العبارة هي التي تقطع العلاقة بین عقد الأساس وخطاب الضمان  )العمیل 
  )2(.المصرفي 

                                                             
   

  . 58: ، ص2009إیهاب محمد نور عبد االله، خطاب الضمان المصرفي، جامعة الدوحة، : أنظر -1
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تتمثل المستندات المطلوبة في خطاب : :الضمانالمستندات المطلوبة في خطاب  / أولا
  :الضمان فیما یلي 

وهي شهادة من المستفید تفید بأن العمیل : شهادة تفید فشل المتعهد تنفیذ بنود العقد -1
قد فشل في تنفیذ بنود العقد الموقع بینه وبین المستفید، ویجب ان تكون الاسباب الواردة 

لا تعرض المستفید إلى المتابعة القضائیة  في الشهادة واقعیة وحقیقیة مدرجة في العقد، وإ
  .إذا تبین خلاف ذلك 

یصدر كتاب المطالبة موقعا من المستفید، ویكون محدد  :كتابة مطالبة من المستفید-2
  .التاریخ ویطلب منه رفع قیمة خطاب الضمان 

إذا نص  حكمةیجب على المستفید تقدیم شهادة قضائیة تصدر عن م: شهادة قضائیة -3
خطاب الضمان على ذلك تكون موقعة من القاضي، أو رئیس المحكمة ومحددة التاریخ 

  )1(.وعلیها ختم المحكمة 

یقدم المستفید سحب بقیمة خطاب الضمان إذا نص الإعتماد على ذلك مبینا :السحب -4
  .في تاریخ صدوره، وتاریخ إستحقاقه إذا كان مؤجلا وقیمته 

نص خطاب الضمان على تقدیم مستندات أخرى، وجب تحدید إذا : مستندات أخرى -5
  )2( .نوع هذه المستندات وجهة إصدارها والشروط التي تتضمنها 

ى العرف المصرفي  للبنوك على إصدار خطاب لقد جر  :لغة خطاب الضمان /ثانیا
وقد في بلد واحد، أما إذا كان إذا كان كل من العمیل الآمر والمستفید واحدة الضمان بلغة 

ذا حدث إختلاف بین اللغتین  یفرض إصدار الخطاب بلغتین العربیة ولغة أجنبیة أخرى، وإ
  .فترجح اللغة الرسمیة للبلد الذي تم إصدار خطاب الضمان فیه 

                                                                                                                                                                                         
 

  274: الأردن، ص ، 2006محمد محمود حبش، إدارة العملیات المصرفیة الدولیة، طبعة ثانیة، : أنظر -1
 . 60: إیهاب محمد نور عبد االله، المرجع السابق، ص :أنظر -  2

 



المصرفي أحكام خطاب الضمان                                       :الفصل الثاني  
 

 56 

إذا كان خطاب الضمان مرتبطا بالتجارة الدولیة، وكان المستفید مقیما في دولة غیر أما 
، ویفضل في المعاملات الدولیة جنبیةالأر باللغة فإن الخطاب في هذه الحالة یصد عربیة

أن یصدر خطاب الضمان باللغتین العربیة والأجنبیة، على أن یذكر في الخطاب أنه في 
  1. فإن اللغة المعنیة هي التي یعتد بها) العربیة أو الأجنبیة ( غة لحالة الإختلاف في ال

إستقر الفقه والقضاء على أن قانون بلد البنك : القانون الواجب التطبیق :الفرع الثاني
هو القانون الواجب التطبیق، وسبب ذلك أن خطاب الضمان لا یولد سوى إلتزام الضامن 

  .على البنك

إلا أنه هناك رأي قضائي آخر یرى بأن قانون بلد الوفاء هو القانون الواجب التطبیق، أما 
والقضاء على أن محكمة مكان البنك فیما یخص المحكمة المختصة فقد إستقر الفقه 

  )2(.الملتزم بالضمان هي المحكمة المختصة 

د قننت رأي الفقه والقضاء من القواعد الموحدة لخطابات الضمان فق 27وقد نصت المادة 
في خطاب الضمان والضمان المقابل، فإن  ما لم یكون قد نص على خلاف ذلك( :بقولها

یكون قانون البلد الذي فیه مقر عمل الضامن أو القانون الذي سوف یحكم الضمان س
ذا كان للضامن أو الطرف المصدر )بحسب الأحوال ( الطرف المصدر للتعلیمات ، وإ

أكثر من مكان عمل یكون القانون هو قانون البلد الذي وقع فیه الفرع الذي أصدر 
  ) .الضمان أو الضمان المقابل 

                                                             
.  164:صلاح الین حسن السیسي، المرجع السابق، ص : أنظر - 1  

كما تستوجب البنوك في كافة التعاملات مع الخارج التوطین المسبق وتخضع لشرط التسجیل والموافقة على التوطین - 2
  .الإلكتروني المسبق 
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ما لم یكن قد نص على خلاف ذلك في : ( منه على ما یلي  28كما نصت المادة 
فیما یتعلق ي خلاف بقع بین الضامن والمستفید أالضمان أو الضمان المقابل، فإن 

بالضمان أو بین المصدر للتعلیمات وبین الضامن فیما یتعلق بالضمان المقابل تكون 
الضامن المحكمة المختصة بنظره هي المحكمة الموجودة بالبلد الذي یقع فیه محل عمل 

ذا كان الضامن أو مصدر التعلیمات )بحسب الأحوال (الطرف المصدر للتعلیمات أو  ، وإ
له أكثر من مكان عمل، فإن المحكمة المختصة هي محكمة البلد الذي یقع فیه الفرع 

  ) .الذي أصدر الضمان أو الضمان المقابل 

ر حریة المتعاقدین الطابع التعاقدي أین تظه یغلب علیه یمكن القول أن خطاب الضمان
كتابة  لكن هذا لا یكفي لإصداره بل یستوجب في تضمین الخطاب الشروط التي یریدونها،

لإصدار  ضروري الشكل أن خطاب الضمان بصیغة محددة قبل إصداره، ومعنى هذا
   .خطاب الضمان وكذلك للإثبات 

التي یجب یمكن إجمال الإجراءات : إجراءات إصدار خطاب الضمان: لثالفرع الثا
  :ي ها لإصدار خطاب الضمان فیما یلإتباع

یقرر المصرف لبعض عملائه تسهیلات إئتمانیة لإصدار خطابات ضمان لحسابهم -1
 .بغطاء نقدي جزئي أودون غطاء 

، حیث یقوم البنك بدراسته لإصدار خطاب ضمان للبنك العمیل یتم تقدیم طلب من -2
یحتاجها البنك، وقد یتم ملء الطلب  في شكل والتحقق من توافر جمیع الشروط التي 

 )1(.نموذج معدا مسبقا من قبل البنك أو في شكل أوراق عادیة 

یقوم البنك بعد ذلك بمباشرة إجراءات التحقق من صحة توقیع العمیل، وتحدید الغطاء -3
النقدي أو الضمان اللازم وفقا للتسهیلات المصرفیة ثم التأشیر على الطلب بما یفید 

 .الموافقة والإعتماد 
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س الخاص بالبنك وفقا للشروط التي تم یطبع خطاب الضمان على الورق المروّ -4
الإتفاق علیها بین العمیل الآمر والمستفید، ثم یتم بعد ذلك توقیع الخطاب وختمه بخاتم 
البنك الرسمي ، ویتم عادة إصدار الخطاب من نسختین مع إحتفاظ البنك بنسخة منه 

  .یلبملف العم

  .یكون لخطاب الضمان عادة رقما متسلسلا یجب قیده في الدفتر الخاص بذلك -5

یذكر في خطاب الضمان تاریخ صدوره وتاریخ إنتهاء صلاحیته ، إسم المستفید،  -6
فیه البنك بالوفاء للمستفید في حال طلبه، قیمة الخطاب أو الحد الأقصى الذي یلتزم 

 .دات یتفق علیها العمیل والمستفید إضافة إلى أي شروط أخرى أو مستن

عادة ما یذكر في الخطاب أن البنك یلتزم بسداد القیمة عند أول طلب من المستفید -7
دون الإعتداد بأي معارضة من العمیل، وهذا ما یؤكد إستقلالیة خطاب الضمان عن 

 .لتي صدر عنها ا سائر العقود المرتبطة به أو

  .الموظف المختص، والتأشیر علیهیتم مراجعة خطاب الضمان من  -8

إلتزامات العملاء عن القبول والضمانات والكفالات ( یحرر إشعار قید مدین -9
إلتزامات البنك عن الضمانات ( ویحرر إشعار إضافة قیمتها لحساب ) عتمادات والإ

 )1().والكفالات 

طاء في حال إصدار خطاب الضمان بغطاء نقدي، یجب ان تخصم قیمة هذا الغ -10
  )2(.من حساب العمیل وتضاف لحساب خاص 
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  ثار خطاب الضمان المصرفي آ: المبحث الثاني 

یصدر خطاب الضمان بناء على طلب العمیل ولفائدة المستفید مما یرتب أثار هامة 
ساسي الصادر قبل الخطاب  یؤثر فیه بطریقة غیر مباشرة وهو ما تجعل من  العقد الأ

  )1(. كل من  البنك تجاه المستـفید، وكذا  العمیل تجاه  بالبنكیــرتب إلتزمات في ذمة 

البنك  العـــــــلاقة بین المطلبین التالیین حیث نعالج خلال منوهذا ما سیتم معالجته  
  ) .المطلب الثاني(مر والبنكالعلاقة بین العمیل الآ و )ولالمطلب الأ(والمستفید

  والمستفیدالعلاقة بین البنك : المطلب الأول 

ــــحة فیه  ینعقد العقد بین العمیل والبنك ویكون المستفید الذي لیس طرفا في العقد ذو مصلــ
وتترتب له حقــــــوق بموجبه وهي صورة من صور الاشتراط لمصلحة الغیر ،وهـــــذا الحق لا 

هو یكسب المستفید التزامات بل یتمتع به في حدود الشروط المتفق علیها في الخطاب و 
ـــي النهایة التزامات لكل من البنك والعمیل   )2(.ما ینتـــج عنــــه فـ

 61بالرجوع للقواعد العامة في القانون المدني بخصوص التعاقد بین غائبین نجد المادة 
ینتج التعبیر عن الإرادة أثره، في الوقت :" من القانون المدني الجزائري تنص على مایلي

وجه إلیه ویعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم به ما لم یقم الذي یتصل فیه بعلم من 
  )3(."الدلیل على عكس ذلك

فالمشرع الجزائري أخذ بنظریة العلم بالقبول والتي تقوم على أساس أن الإرادة لا یمكن أن  
تنتج أثرها إلا من الوقت الذي یعلم بها من وجهت إلیه، فیعتبر وصول التعبیر قرینة على 

نما من العلم،  وعلیه لا ینشأ حق المستفید في مواجهة البنك بمجرد إصدار الخطاب، وإ
وقت العلم به، أما قبل ذلك یظل التزام البنك قائما ضمن العلاقة التي تربطه بزبونه، 

                                                             
  .62قارون سهام ، المرجع السابق ، ص : أنظر -1
  .805الدین  إسماعیل علم الدین ، مرجع سابق ، ص محي : أنظر - 2
یونیو  20المؤرخ في  10-05من القانون المدني الجزائري الصادر بموجب القانون رقم  61نص المادة : أنظر- 3

 جوان 26الصادرة بتاریخ  44، الجریدة الرسمیة رقم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75مر رقم المتمم  بالأ 2005
2005.  
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ولیس للمستفید من وسیلة لإجباره على تنفیذه لأن عقد إصدار خطاب الضمان تقتصر 
  )1(.آثاره على طرفیه

ولابـــد للبنك مــن أن یرسـل نسخـة من خطاب الضمان للمستفید ،فقد یعمد الزبون إذا كــان  
سيء النیة إلى تقدیم خطاب ضمان مزور له  ، ویحتفظ هو بنسخة الأصلیة  حتى یعیده 
للبنك بحجة انتهاء الغرض منه وبهذا التصرف یمكنه استرداد  قیمة غطاء الخطاب  لذلك 

ك الحرص والتحقق فعلا من وصول خطاب الضمان لعلم المستفید و أن ینبغي على البنو 
  )2(.یقوم هذا الأخیر بالتحقق من البنك عما إذا كان قد قام فعلا بإصداره 

هذا وذهب القضاء الفرنسي  إلى جواز طلب العمیل بعدم الدفع للمستفیــد في حالة غشه 
،أو في حالة حصول العمیل على أو الطلب التعسفي منه حیث أجاز تعلیق ضمان البنك 

أمر من قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ الإجراءات التحفظیة لمنع خطر حال وعاجل 
وهنا على العمیل الأمر وضع مبلغ الضمان تحت الحراسة ولم یجیز القضاء للعمیل 

  )3(.الحجز على قیمة الضمان بین یدي البنك إذا كان دائن للمستفید

إن الالتزام الرئیسي الذي ینتج عن العلاقة بین البنك :مواجهة المستفیدالتزام البنك في /أ 
، ولهذا الالتزام خصائص أول طلب والمستفید، هو قیام البنك بدفع قیمة الخطاب للمستفید 

معینة ذات أهمیة كبیرة تحدد طبیعته ونطاقه، فهو التزام مباشر ونهائي مستقل عن 
  )4(.العلاقات السابقة له

  یعتبر التزام البنك بات ونهائي  :البنك بات ونهائي تجاه المستفیدالتزام
بدفع مبلغ الضمان متى طلبه المستفید وهو ما یجسد وظیفة بدیلة عن 

 )5(.التأمین النقدي
                                                             

  87قارون سهام ، المرجع السابق، ص : ظرأن- 1
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  وبالمقابل فان حق المستفید هو حق شخصي لا یجوز له تحویله أو
 )1(.تظهیره، ولا یجوز لدائنیه استعمال حقه الثابت فیه

   إن تحدید بدایة :التزام البنك بتحدید تاریخ بدایة ونهایة خطاب الضمان
ونهایة الضمان أمر في غایة الأهمیة ففي خطاب الضمان الابتدائي تاریخ 
فتح العطاءات وفي خطاب الضمان النهائي تاریخ توقیع العقد وفي خطاب 

ذا لم یتحدد تاریخ  ضمان الدفعات المقدمة تاریخ أول دفعة إلى البنك وإ
الخطاب یكون التاریخ هو بدء التزام البنك وهو تاریخ نشوء حق للمستفید 
وفي خلال مدة صلاحیته  یطالب المستفید بمبلغ الضمان  أما الخطاب 
الذي لا تحدد فیه المدة فیرى بعض الفقه بجواز إنهائه في أي وقت أما 

  . سنة 15البعض الأخر فیرى إمكانیة  الاحتفاظ به مدة

حق المستفید لا یتأثر فوعلیه  عن علاقته بالعمیل البنك بالمستفید علاقة مستقلة قةعلاف
بما تتعرض له العلاقات الأخرى من أحداث تؤثر على  صحتها  وعلیه لا یحتج البنك 
بالدفوع التي له في مواجهة العمیل كأن یكون العقد الــذي بینهما باطل أوتم فسخه مع 

  . على علاقة بینه وبین العمیلالدفع  بناء  العمیل أو

كان الخطاب مشروط أو عند ضمان حسن  إذاویرى بعض الفقه إخطار العمیل بالدفع  
ذمته و  راءةالتنفیذ لتأكد من تحقق الشرط أو بسبب ما للعمیل من مستندات تفید ب

 راءةب عتراض بسببفي حالة الإ إلاالإخطار لیس الهدف منه  طلب موافقة من العمیل 
وعلیه لا یتمسك البنك بالمقاصة بین المبلغ المطلوب للمستفید ودین مستحق للبنك  ،هذمت

في ذمة العمیل  و یجوز للبنك فقط التمسك بالدفوع الناشئة عن خطاب الضمان مثل 
   .الغلط في شخص المستفید أو الخطاب المزور

من القواعد الموحدة لخطابات  19تنص المادة  :التزامات المستفید تجاه البنك / ب
علـــــى المستفید احترام شروط الخطاب والتقدم لاستفائه  1992الضمان المصرفیة لعام 

قبل انتهاء أجله القانوني مرفوقا بوثائق خطیة فیما یقوم البنك بفحصها لتأكد من مدى 
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إخطار المستفید بذلك،   ملائمتها مع خطاب الضمان ویرفضها إذا تبین له عكس ذلك بعد
ــور بین البنك والمستفید أو الزبون والضمان المقابل في  أما بخصوص المنازعات التي تثـــــــ

تكون من اختصاص المحكمة التي  أنعلى  28خطابات الضمان الدولیة  تنص المادة 
ن تقع في دائرتها مركز نشاط فرع البنك الذي أصدر خطـــاب الضمان أو خطاب الضما

  )1(.المقابل

أما للقانــون الواجب التطبیق فهو القانون الساري في منطقة المركز الرئیسي لنشاط البنك 
لم یتفق الأطراف  أو فرعــه مصــدر الخطاب أو القانون الساري في منطقة نشاط الزبون ما

  )2(.على خلاف ذلك

والمســــــتفید وعدم جواز  ویمكن إدراج شرط التحكیم في العقد الأساسي القائم بین العمیل
الاحتجاج بالشرط المذكور في علاقته بالبنك لاستقلال العلاقة بین عقد الأساس وخطاب 

  )3(.الضمان

سواء من قبل العمیل أو البنك تجاه المستفید غیر أن الاختلاف یقع حول الأساس وذلك 
البنكیة عن العقد  القانوني لعدم الاحتجاج فمنهم من یكیفه بسبب استقلالیة الضمانات

 في قضیة 1982دیسمبر 20الأساسي وهو ما أیده حكم محكمة النقض الصادر في 
Siegfried الفرنسیة وشركة Creusot ــب المؤید لذلك ،كما كیفه البعض الأخر بسبــ

طبیعة  شرط التحكیم في قضیة مع ولایتي الجزائر والبویرة لإقامة مجموعات ووحدات 
  .C.S.E.Eسكنیة    
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وتم الحكم فیها باستقلالیة شرط التحكیم عن العقد الأساسي سواء بالنسبة للبنك الضامن 
 )1(.أو الضامن المقابل اللذان یعدان غریبین عن هذا العقد ولیسا أطراف فیه

ویمكن التفریق بین شرط التحكیم في عقد الضمان قبل نشوء النزاع بین المصرف 
اق قبل نشوء النزاع على اللجوء للتحكیم  یلتزم أطرافه والمستفید أو بعده، فإذا تم الاتف

بأداء قیمة الضمان إلى المستفید عند أول طلب لان القول بغیر ذلك یجعل المصرف 
یحول الخطاب إلى مشروط  بتقدیم حكم لصالحه ، أما في حالة الاتفاق على اللجوء 

یصدر الحكم لصالح لتحكیم بعد نشوب النزاع فلابد على المصرف الانتظار إلى أن 
 )2(.المستفید لصرف قیمته إلیه

یترتب علیه التزامات، لان القانون لا یسمح حق المستفید مستمد من خطاب الضمان ولا 
بأن یتحمل شخص التزاما من عقد لم یكن طرفا فیه، لهذا فإن حق المستفید یكون مرتبطا 

على حق المستفید ولیست بالشروط التي ترد في الخطاب نفسه، بمعنى هناك قیود ترد 
 )3(.یحترم فیها مدة الخطاب ومبلغه التزامات تشغل ذمته

  العلاقة بین  العمیل الأمر والبنك   : المطلب الثاني

تكون العلاقة بین العمیل الأمر والبنك علاقة تعاقدیة بعد اقتران الإیجاب الصادر من 
مسبقا یحوي اسم المستفید  العمیل بالقبول الصادر من البنك في شكل نموذج عقد معد

ومبلغ الضمان ومدته ، ویتضمن تعهد من البنك بالدفع لدى أول طلب للمستفید و دون 
حاجة لرضاء العمیل بل ورغم معارضته ،ولشخصیة العمیل دور كبیر یجعل البنك یوافق 

  )4(.أو یرفض إبرام العقد ولهذا السبب یشـــترط على عمیله غطاء الخطاب من عدمه

                                                             
الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقیة   :أنظر - 1

  .207لاولى  ، ص الطبعة ا
  .208مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونیة والسیاسیة  ،المرجع السابق ، ص  :أنظر -  2
  .780محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع السابق، ص  :أنظر - 3
  .385عبد الرحمان السید قرمان ، المرجع السابق ، ص  :أنظر - 4



المصرفي أحكام خطاب الضمان                                       :الفصل الثاني  
 

 64 

والبنك غیر ملزم بإبرام عقد الاعتماد بالضمان مع الزبون خاصة إذا لم یكن بینهما تعامل 
  )1(.سابق أو علاقة معینة وعلیه لابد أن یكون زبونا لدى البنك

  .في مواجهة البنك التزامات العمیل :أولا  

یطلب البنك من العمیل  منحه ضمان وهو عبارة عن ائتمان   :الالتزام بتقدیم الغطاء -أ
الـــــناحیة القانونیة وجود أفضلیة أو أولویة للدائن على حق عیني أو نقدي  ویقصد به من

لتسدید الدین، ورهن الضمانة لصالح الدائن یعطي له امتیازا خاصا على باقي الدائنین في 
لق علیه مصطلح الغطاء ویعتبر نوع من  منه والذي یط تصفیة الحق موضوع الضمانة

  )2(.ضد مخاطر الائتمان  تمثل حمایة للبنكالتي  الضمانات
وهو ما یتنوع بین غطاء نقدي سواء كانت التغطیة فیه كلیة أو جزئیة أو كانت عینیة مثل 
الأوراق التجاریة كالكمبیالات و السندات لآمر أو في شكل بضائع أو  أوراق مالیة مثل 
الأسهم و السندات وكذلك الرهن لمصلحة البنــــك الذي تسري علیه أحكام الرهن كما یرد 

  )3( .الغطاء في شكل تنازل العمیل عن بعض حقوقه تجاه المستفید
المتعلق بالنقد والقرض عموما في حـــــــالة الرهن  03/11من الأمر رقم  124تنص المادة 

یة أو البضائع، یجوز للبنك إذا لم یستوف حقه من زبونه الحیازي للأوراق المالیة أو التجار 
بعد دفع قیمة الخطاب، أن یطلب من القاضي الترخیص له ببیع هذه الأشیاء المرهونة في 

  )4(.المزاد العلني أو بسعر السوق إن اقتضى الحال ذلك
المتعــــــلق بالنقد  11-03ج من الأمر رقم ف  62لمادة أما عن قیمـــــة  الغطاء تنص  ا - 

ــلس النـقد والقرض حریة  والقرض ــــ تحدید المقاییس والنسب التي تطبق على البنوك لمجـ
 94/13النظام رقم  فیما یخص تغطیة المخاطر وتوزیعهاوالمؤسسات المالیة لا سیما 

                                                             
لا یوجد في :" على ما یلي 1992الموحدة لخطابات الضمان المصرفیة لعام من القواعد _ب_2ف/7تنص المادة  - 1

  ".هذه المادة ما یجبر الضامن على إصدار الضمان إذا لم یوافق على ذلك
  .64قارون سهام ، المرجع السابق ، ص  :أنظر -  2
  .387عبد الرحمان السید قرمان ، المرجع السابق ، ص  :أنظر - 3

 03/11المتعلق بالنقد والقرض والمعدل بالأمر  1990افریل 14المؤرخ في 90/10المادة في القانون یقابل هذه  -  4
  .16، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد178السالف الذكر، المادة 
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 شروط البنوك المطبقة علىالیحدد القواعد العامة المتعلقة ب 1994جوان  2المؤرخ في 
 )1(.منه 04ة لاسیما المادة العملیات المصرفی

علیه المادة  ومتى أصدرت البنوك هذه النسب لابد من ان تحترمها بصرامة وهذا ما نصت
  )2(.94/13من النظام  05
من  04یلتزم الزبون بدفع عمولة الخطاب حسب نص المادة  :الالتزام بدفع العمولة-ب

مستوى العمولات تحدد كذلك بكل حریة من السالف الذكر، فان  13-94النظام رقم 
   )3(.طرف البنك والمؤسسات المالیة، وعموما تحددها الأعراف المصرفیة

والأصل في العمولة أنها مقابل تعهد البنك بتقدیم خدماته للزبون بإصدار خطاب الضمان 
وتنفیذه، ومن ثم فهي تستحق للبنك بمجرد فتح الاعتماد بغض النظر عن استخدامه 

  )4(.الفعل، ولذلك یكون للبنك  الحق في قبضها حتى قبل إبلاغ المستفید بالخطابب
وتحتسب العمولة حسب المدة التي یظل فیها خطاب الضمان ساري وتكون حسب العرف 

  )5(. المصرفي كل ثلاثة أشهر اما إذا امتد عدة سنوات تدفع العمولة سنة بسنة

یلتزم العمیل بعدم الاعتراض عن دفع : التجدیدعلى الدفع أو  عتراضبعدم الإ لإلتزاما-ج
البنك للمبلغ المتفق علیه فــــي خطاب الضمان وهو ما یتضمنه نموذج الخطاب، كما یلتزم 

  .العمیل بالموافقة على تمدید سریان الخطاب إذا طلب المستفید ذلك

ن یدفع البنك للمستفید مبلغ الضمان أبعد  :برد قیمة خطاب الضمان للبنك لإلتزاما - د
یجوز له الرجوع على العمیل بمقدار ما دفعه وعلیه فقیمة الخطاب دین في ذمة العمیل 

                                                             
  .06/11/1994المؤرخة في  72الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد -  1
         روط البنوك المطبقة على العملیاتالذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بش 94/13من النظام  05تنص المادة  - 2

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحترم بصرامة الشروط التي حددتها والمطبقة على :" المصرفیة على مایلي
  العملیات المصرفیة 

       
  .74المرجع السابق ، ص قارون سهام ، :أنظر - 3
  .694-693السید الفقي ، المرجع السابق، ص محمد  :أنظر -  4
  818.817حي الدین علم الدین ، المرجع السابق ، ص م :أنظر - 5
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متى دفعها البنك أما قبل ذلك فلا یجوز للبنك مطالبة العمیل بقیمته ، ورجوع البنك الأمر 
ى عقد الضمان لا یكون بمقتضى الحلول حیث لا یحل البنك محل المستفید بل بمقتض

  )1( .المبرم بین البنك والعمیل

  :تتمثل فیما یلي: التزامات البنك في مواجهة زبونه /اثانی

  :إلتزام البنك بإصدار خطاب الضمان-أ

یتعهد البنك بدفع في خطاب الضمان وهو التزام  محدد من حیث الكم والكیف 
معارضة العمیل ، والمدة حیث یــتم دفع المبلغ للمستفید عند أول طلب ،ورغم 

ذا كان الخطاب مشروطا یتحقق البنك من وقوع الشرط ولا یثیر أیة  دفوع   وإ
له قبل العمیل أو المستفید، وفي حالة دفع جزء فقط من الخطاب یبقى المبلــــــغ 
مستحق مادام تاریخ الخطاب لم ینقضي بعد ، أما في حالة خطاب الضمان 

البنك بتقدیر تقریبي لالتزاماته ویضیف إلیها قیمة الغیر محدد المـــــــبلغ فیقوم 
احتیاطیة لما قد یظهر من اختلاف بسبب تقدیر الشحنة وانقلاب أسعار 

  )2(.العملات الأجنبیة

ذا كان الأصل العام هو الدفع بمجرد أول طلب فإن الاستثناء هو امتناع  وإ
تهاد البنك عن الدفع في حالتي التعسف في إستعمال الحق  حسب الاج

الفرنسي و الغش حسب الاجتهاد الانجلوسكسوني إضافة الى عدم الدفع بعد 
انقضاء مدة الخطاب ،وذلك بعد إن یلجأ العمیل إلى القضاء المستعجل 
لیصدر أمر بتجمید مبلغ الضمان والملزم للبنك أما وقد دفع هذا الأخیر قیمة 

أما  في حالة الغش الخطاب قبل علمه بالأمر فلا تترتب علیه أیة مسؤولیة ،
ستنادا  لقضیة الاجتهاد الكندي  والاجتهاد الأمریكي في قضیة  ; inliquidaوإ

olex   من معاهدة الامم المتحدة المتعلقة بالضمانات  19وحسب المادة
المستقلة تقرر وجوب أن یتصرف البنك بحسن نیة و أن لا یدفع الابالدفوع 

                                                             
  384عبد الرحمان السید قرمان ،المرحع السابق ، ص :أنظر - 1
  محي الدین  إسماعیل علم الدین ، المرجع السابق ، ص :أنظر -2
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الدفوع المستمدة من  العقد الأساسي الناشئة عن خطاب الضمان فقط دون 
 )1(.الناشئة بین العمیل والمستفید

یرى جانب من الفقه أن التزام البنك  :إلتزام البنك بإخطار الزبون بالدفع للمستفید-ب
 .الشخصي  یعفیه من الحصول على موافقة عمیله قبل دفع مبلغ الخطاب 

 18نصت علیه المادة  أن إعلام العمیل وجوبي وهو ما الأخرویرى البعض 
من القواعد الموحدة للضمان المصرفیة لغرفة التجارة الدولیة لما  له من أثر 
 في العلم بوضعیة العمیل بأنه قد سوى وضعیته مع المستفیدأو بسبب إخطارا

 الإعلاملبنك بالغش أو التعسف الصادر من المستفید، إضافة لما یمنحه هذا 
تجاه البنك لتسدید قیمة الضمانة ،  من فرصة للعمیل بتسویة وضعیته

ر أن رأي العمیل غیر ملزم لیة البنك غیو یرتب مسؤ  الإعلامبواجب  والإخلال
  )2(.للبنك

الدفع الروتینیة  لما له من أثر على  إجراءاتویدفع البنك بصفة مستقلة  بعد إتباع 
  .سحب  سمعته الائتمانیة وهو ما جعل الكثیر من الفقه یعتبر خطاب الضمان سند

  حالات إنقضاء خطاب الضمان:  الثلمبحث الثا

ینشأ التزام البنك بمجرد إصداره لخطاب الضمان وبعد وصول العلم به إلى المستفید ویظل 
 .قائما إلى غایة انقضائه 

ق له من خلال سواء وفقا للقواعد العامة لانقضاء الالتزام أو الخاصة وهذا ما سیتم التطر  
  :المطلبین التالیین 

 

                                                             
 تعطل الآلیة ومسؤلیة  -الضمانة غب الطلب ، آلیة دفعهابسام عاطف المهتار  و مایا سلیت مشرفیة  ، :أنظر - 1

  .149، ص  2009المصارف، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الاولى 
 

  .142، المرجع نفسه ،ص بسام عاطف المهتار  و مایا سلیت مشرفیة :أنظر - 2
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   خطاب الضمان وفقا للقواعد العامةانقضاء :ول  المطلب الأ 

 ءاالإبر في القانون المدني وهي الوفاء   لالتزامینقضي خطاب الضمان وفقا للقواعد العامة 
التنفیذ و التقادم المسقط  حیث ینقضي  استحالةوالمقاصة ، إتحاد الذمة إضافة إلى 

خطاب الضمان بالوفاء أو بما یقوم مقامه أو بغـــیر الوفاء والذي سیتم معالجته من خلال 
  :الفرعین التالیین 

  نقضاء بالوفاء أو ما یقوم مقامه لإ ا: ولالفرع الأ 

شخص  لأيیتم الوفاء في خطاب الضمان للمستفید أو وكیله ولا یكفي أن یتم الوفاء   
أخر یحمل خطاب الضمان حتى یتأكد من صلته الشرعیة بالخطاب ، ویتم الوفاء بمجرد 

 )1(.أول طلب ورغم معارضة العمیل  والوفاء یمثل أحد صور إنقضاء الخطاب 

ویجوز أن یكون الوفاء جزئي  للمستفید ویبقى له الحق في باقي المبلغ وذلك خلال فترة 
 .بسریان الخطا

طلب الدفع كتابي ویذكر فیه مبلغ الخطاب بالأحرف  والأرقام ، ویكون  على أن یكون
ذلك خلال مدة سریان الخطاب وفي حالة كان الضمان مشروط بتقدیم وثائق فلا یقع على 
البنك التأكد من صحتها الا ظاهریا ، في حین ینقضي التزام البنك إذا لم یصله طلب 

مستفید للخطاب لا وقت إرساله له بوقت استلام ال الدفع خلال الآجال المحددة فیه والعبرة
و یقوم المستفید  بإرجاع الصك الذي تم به الوفاء إلى  البنك لیقوم بإلغائه من سجلاته 

 )2(.إضافة إلى محرر الضمان الأصلي لانتهاء مدة صلاحیته

ذمة  غیر أن الوفاء بموجب الشیك أو الحوالة إلى حساب المستفید لا یعد وفاء ولا تبرأ
  .البنك الا بعد قبض القیمة النقدیة له

المقصود بالمقاصة تمسك المدین یبن ماهو مستحق علیه : الانقضاء بالمقاصة : أولا 
لدائنه وماهو مستحق له تجاهه إي وجود دینیین متقابلین في ذمة المدین و الدائن شرط 

                                                             
  .396عبد الرحمان السید قرمان ، المرجع السابق ، ص  :أنظر -1
  108-105-102قارون سهان ، المرجع السابق ، ص   :أنظر -2
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أن یكون الدینیین مستحقا الأداء ویكونا صالحین للمطالبة بهما وهذا مانصت علیه المادة 
  . من القانون المدني الجزائري  279

الأصل العام أن البنك لا یجوز له التمسك بالمقاصة بین دین على المستفید أو دین على 
روطها وهذا لا زبون البنك ومبلغ خطاب الضمان، استثناءا تحدث المقاصة بتوافر ش

 )1(.یتنافى مع مبدأ الطمأنینة التي یوفرها خطاب الضمان 

یحصل إتحاد الذمة إذا اجتمعت صفة الدائن و المدین : إتحاد الذمة الإنقضاء ب : ثانیا 
القانون المدني الجزائري ویترتب  304بالنسبة لدین واحد وهذا ما نصت علیه المادة  

یحصل عندما تتحد الذمة بین المستفید  ، وهذا ماالدینه إستحالة التنفیذ وانقضاء علی
علیه إنقضاء الالتزام حیث یصبح العمیل دائن للبنك  تبوالزبون في شخص واحد ویتر 

  )2(.بقیمة خطاب الضمان وهو مدین أصلا بدفع قیمته فینقضي الدین والحق معا 

مة المدین دون أن یدفع وفي هذه الحالات تبرأ ذ :الانقضاء بغیر الوفاء : الفرع الثاني 
  )3( .لدائن شیئا سواء كان الدین ذاته أو ما یعادله

Remise de dette  الابراء: ولا أ  

هو نزول الدائن عن حقه قبل المدین دون مقابل وهوتصرف تبرعي دون مقابل  الإبراء  
الالتزام  ینقضي " القانون المدني الجزائري  205ویتم بإرادة واحدة نصت على ذلك المادة 

إذا أبرأ الدائن مدینه إختاریا ویتم الابراء متى وصل إلى علم المدین ولكن یصبح باطلا 
بإرادة الدائن و بعد علم المدین ولا یشترط  قبوله ولا  الإبراءوعلیه یتم  "إذا رفضه المدین 

الموضوعیة  الأحكامیخضع لاي شكل خاص ویأخذ حكم الهبة وتسري علیه من حیث 
  )4(.خالیة من العیوب الإرادةالتبرعات غیر أنه یشترط فیه أن تكون أحكام  

                                                             
  .940محي الدین علم الدین ، المرجع السابق ، ص  :أنظر - 1
  .110، نفس المرجع السابق ،ص  مقارون سها : أنظر- 2
القانون المدني ، النظریة العامة للإلتزمات ، أحكام  الواضح في شرحالواضح محمد صبري السعدي ، :  أنظر - 3

  .305، ص 2007لة ، الجزائر ، طبعة یعین مل ،الالتزام دار الهدى
  .381، ص   نفسه، المرجع محمد صبري السعدي :  أنظر - 4
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  :   و في إبراء المستفید لزبونه نفرق بین حالتین 

إذا كان خطاب الضمان مشروط یكون للإبراء أثر منهي لالتزام البنك لان / أ        
حیث ینقضي التزام البنك بانقضاء التزام الزبون تجاه  الإبراءالشرط یستحیل تحققه بعد 

  .المستفید بالإبراء 

إذا كان الخطاب غیر مشروط فإن التزام البنك لا یتأثر بالإبراء بل یظل قائما / ب     
إلا إذا نص الإبراء صراحة على تنازل المستفید عن حقه في قبض قیمة خطاب 

  )1(.الضمان

لضمان من طرف المستفید إلى البنك مباشرة أو عن طریق ویعتبر إبراء إرجاع خطاب ا
وهكذا تبرأ ذمة البنك  قبل المستفید وذمة العمیل قبل  ،العمیل بعد تنفیذ التزاماته تجاهه

 )2(.البنك

prescription extinctive م التقاد :ثانیا:  

سنة من تاریخ  15یكون تقادم خطاب الضمان غیر المحدد المدة وغیر المشروط بمضي 
 البنك ، أما إذا كان هذا الأخیر محدد المدة ومشروط فإن سریان التقادم لا یبدأ التزامبدء 
)3(.من وقت تحقق الشرط ،  ولا یكون صحیح الالتزام المعلق على شرط مستحیل إلا  

سنوات إذا  10سنة إذا كان ناتج عن عمل مدني و 15وعلیه یسقط حق الادعاء به بـ 
 )4(.كان ناتج عن عمل تجاري

    posibilite dexucution :استحالة التنفیذ: ثالثا 

 307تتحقق استحالة التنفیذ بسبب أجنبي لا دخل للمدین فیه نصت على ذلك المادة 
القانون المدني الجزائري  وتبرأ ذمة المدین تبعا  وعلیه فاستحالة التنفیذ لا تقع نتیجة خطأ 

                                                             
    .146أمقران راضیة ، المرجع السابق ، ص  :أنظر -  1
  .826السابق ، صمحي الدین علم الدین ، المرجع :أنظر - 2
  .837، ص  نفسهمحي الدین علم الدین ،  المرجع :أنظر - 3
  .410حمود الكیلاني ، المرجع السابق ، ص م:أنظر م-  4
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على شرطان للتحقق الاستحالة هما  307المدین ولا یلتزم بالتعویض ،ونصت المادة 
لتزام مستحیل وأن تكون الاستحالة بسبب أجنبي لا ید للمدین فیه یجب أن یكون تنفیذ الا

 )1(.ئ ، قوة قاهرة أو خطأ الغیروقد یكون هذا السبب حادث مفاج

ویختلف الأثر بین ما اذا كان الخطاب غیر مشروط واستحال فیه تنفیذ العمیل ألالتزاماته  
  .ستحالة تنفیذ التزام الزبونتجاه المستفید حیث لا یتأثر التزام البنك و لا ینقضي با

أما خطاب الضمان المشروط  الذي أشترط فیه  العمیل  انقضاء التزامه  باستحالة تنفیذ  
  )2(.التزام العمیل في العقد الأصلي  فینقضي باستحالة التنفیذ

ستحالة تنفیذ القوة القاهرة فلا یطالب فیها المستفید البنك بالتعویض ویرجع على إوتعد 
  )3(.الزبون

موضوع خطاب الضمان : عدم جواز الحجز على قیمة خطاب الضمان : الثالث  لفرعا
هو حق للمستفید یتقرر بمجرد مطالبته به من البنك على نحو یتعذر معه الحجز به على 
هذا الحق سواء من قبل دائتي العمیل أو المستفید وعلیه لا یجوز لدائني العمیل الحجز 

الضمان لانه  لا یمثل حقا للعمیل ، كما أنه لا یمثل حقا للمستفید الا على قیمة خطاب 
  )4(.بعد حصوله علیه من البنك

ختلف الفقه إ :لحجز على قیمة خطاب الضمان  بناء على طلب العمیل أو دائنیها :أولا
بین مؤید ومعارض لفكرة الحجز على قیمة خطاب الضمان من طرف العمیل  حیث قال 

 نأتــــــجاه المؤید  بجواز ذلك لان العمیل یشبه المقاول و المستفید رب العمل شرط لإا
 )5(.یكون المقاول دائن للمستفید بدین غیر متنازع فیه

                                                             
  .385، المرجع السابق  ، ص  محمد صبري السعدي: أنظر - 1
  .409محمود الكیلاني ، المرجع السابق ، ص :أنظر -  2
  .116السابق ،ص قارون سهام ، المرجع  :أنظر -  3
  .400محمود الكیلاني ، المرجع السابق ، ص :أنظر -  4
  .138مقران راضیة ، المرجع السابق ، ص أ :أنظر -  5
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یرى أغلب الفقه عدم جواز الحجز من طرف العمیل على قیمة خطاب الضمان حتى ولو 
 )1(.كان العمیل دائنا بدین مستحق و مؤكد

العمیل لیس   :فیدتعلى قیمة خطاب الضمان  بناء على طلب دائني  المسالحجز  :ثانیا
طرفا في علاقته التي تربطه بالمستفید ویبقى المبلغ  ملك للبنك لا العمیل وعلیه لا یجوز 

یجوز  استثناءإلدائنیه توقیع الحجز علیه تحت ید البنك لان هذه القیمة ضمان للبنك ، 
الحجز على قیمة الخطاب إذا أصبح في ذمة المستفید بعد أن یدفعه البنك له بقدر ما هو 

 )2(.مستحق

                                                             
  .401محمود الكیلاني ، المرجع السابق ، ص :أنظر -  1
  .137مقران راضیة ، المرجع السابق ، ص أ: أنظر أ - 2
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المطلب الثاني :  الحالات الخاصة لإنقضاء خطاب الضمان

بالإضافة إلى الطرق أو الحالات العامة التي تطرقنا إلیها سابقا لإنقضاء خطاب الضمان 
هناك حالات خاصة تتمثل في :  مصادرة خطاب الضمان، إعادة الخطاب وحالات 

الرجوع ندرسها كالتالي: 

أوجب قانون الصفقات العمومیة على المصلحة الفرع الأول :  مصادرة خطاب الضمان :  
المتعاقدة أن تحرص في كل الحالات على إیجاد الضمانات الضروریة سواء من الناحیة 

تهدف المصلحة المتعاقدة التي طرحت العطاء إلى ، لذلك 1المالیة أو التقنیة أو التجاریة
التأكد من أن عمیل البنك الذي رسا علیه المزاد أو المناقصة یمتلك الموارد المالیة الكافیة 

  ،لإنجاز الصفقة، وضمان قیامه بتنفیذ التزامه طبقا لشروط العقد وفي المواعید المحددة
وما یترتب على ذلك أنه في حالة إخلال المتعاقد بتنفیذ إلتزامه أو ، بدء التنفیذ بحسن نیةو

التقصیر في ذلك، یجوز للمصلحة المتعاقدة مصادرة هذا الضمان أو التأمین، حتى ولو 
لم ینص على ذلك في دفتر الشروط الإداریة العامة، أو في العقد النهائي للعملیة بین 

2. الزبون و المصلحة المتعاقدة التي صدر خطاب الضمان المصرفي لصالحها

تنفیذ العقد، مع ترك فترة إلى غایة  ساري المفعول بكامل قیمته  یبقىخطاب الضمانف
إذا لم یتم تنفیذ العقد خلال ، فلتأكد من حسن التنفیذ، أو لحین إنقضاء المدة المحددة فیهل

مدة سریان الضمان فإن للمتعاقد أن یطلب من البنك مد أجله، كما یحق للجهة المستفیدة 
لا فإنها سوف تطالب بسداد قیمته فورا لو رفض طلبها ولیس   ، بدورها المطالبة بالتمدید، وإ

عتراض على ذلك، ولكن یمكنه أن یرفع ضدها دعوى لإمن حق المتعاقد ( زبون البنك)   ا
3. قضائیة یثبت من خلالها عدم أحقیتها في مصادرة قیمة خطاب الضمان

                                                          
. 247/ 15 من المرسوم الرئاسي 29-  أنظر:  المادة 1

  . 213-  أنظر:  عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص :    2
 .  المتضمنة القواعد والأعراف الدولیة التي تحكم التعامل في خطاب الضمان 325 من اللائحة 23المادة   - 3
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عتراض على ذلك، ولكن یمكنه أن یرفع ضدها دعوى قضائیة لإا) زبون البنك(المتعاقد 
 )1(.الضمانیثبت من خلالها عدم أحقیتها في مصادرة قیمة خطاب 

 إعادة خطاب الضمان: الفرع الثاني

إذا إنتهى الغرض الذي صدر خطاب الضمان من أجله كأن یفي العمیل بإلتزامه تجاه 
المستفید أو أن ینقضي إلتزامه في علاقته مع هذا الأخیر بوسائل الإنقضاء الأخرى، فإن 

للمستفید حق في قیمة الخطاب إلتزام البنك الناشيء عن خطاب الضمان ینقضي ولا یبقى 
ویلتزم هذا الأخیر أي المستفید بإعادته إلى البنك أو ان یعیده إلى العمیل الذي یقوم بدوره 

 )2(.بإعادته للبنك 

ویتعین على المصرف أن یتمسك برد صورة خطاب الضمان مع الأصل وذلك في 
رسال  صورة منه إلى المستفید الحالات التي جرى فیها تسلیم أصل الضمان إلى العمیل، وإ

  )3(.بالبرید المسجل بعلم الوصول 

وفي جمیع الحالات فإن إعادة خطاب الضمان إلى البنك یؤدي إلى إنقضاء إلتزام البنك 
في مواجهة المستفید، كما أن إعادة الخطاب تتم عادة قبل إنقضاء أجله وذلك في حالة 

 )4(.تفق علیه في العقد تنفیذ العمیل لإلتزامه تجاه المستفید وفقا لما أ

                                                             
 . 41: سهام قارون، المرجع السابق، ص : أنظر - 1
  . 408: محمود الكیلاني، المرجع السابق،  ص : أنظر- 2
  . 177: صلاح الدین حسن السیسي، المرجع السابق،  ،  ص : أنظر - 3
 .المتضمنة القواعد والأعراف الدولیة التي تحكم التعامل في خطاب الضمان  325من اللائحة  23المادة  :أنظر - -4
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وقد یتفق العمیل والمستفید على إنهاء العلاقة بین المستفید والبنك المنشئة لخطاب 
الضمان إذا قدم العمیل للمستفید ضمانا آخر غیر الخطاب، فیقوم المستفید بإعادته إلى 

  .البنك وبالتالي تبرأ ذمة هذا الأخیر 

لا یعد تسلیم خطاب : ( ض المصریة بقولهاوقد صدر في هذا الشأن حكم من محكمة النق
الضمان إلى البنك المصدر له بعد إنتهاء مدته تنازلا عنه، إلا غذا تضمن الخطاب مثل 

 )1(.)ل المستفید عما ورد به من حقوق إقترن تسلیمه بما یدل على تناز  هذا الإتفاق أو

لإعادته إلى البنك بعد  كما یعد من قبیل الإبراء تسلیم المستفید صك الخطاب إلى العمیل
قیام العمیل بتنفیذ إلتزامه تجاه المستفید، وبذلك تبرأ ذمة البنك قبل المستفید، وتبرأ ذمة 

 )2(.ون له أن یسترد غطاء خطاب الضمانالعمیل قبل البنك، ویك

بإعتبار ان البنك ملزما بأداء قیمة خطاب الضمان متى : حالات الرجوع: الفرع الثالث 
مستفید خلال المدة المحددة فیه، فمتى قام البنك بالوفاء بقیمة الخطاب فإنه طالب به ال

  )3(.م بالوفاء به نیابة عنه للمستفیدیجوز له الرجوع على العمیل الآمر لإستیفاء ما قا

كما یجوز للعمیل الرجوع على المستفید الذي صرف قیمة الضمان دون وجه حق كان 
سبب من الأسباب، وسوف نتعرض لحالات الرجوع یكون العقد قد فسخ أو أبطل لأي 

 :فیما یلي 

بمجرد وفاء البنك الضامن بقیمة الخطاب  :العمیلرجوع البنك الضامن على /أولا
للمستفید أثناء المدة المتفق علیها، ینشأ لهذا الأخیر الحق في مطالبة العمیل 

ة أو فوائد تكون الآمر بما وفاه للمستفید، إضافة إلى نفقات أو مصاریف أو عمول
 .قد ترتبت على هذا المبلغ المدفوع 

                                                             
  1963یونیو 27صادر في  80304قرار طعن بالنقض رقم  - 1
 . 836: محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع السابق، الجزء الثاني،  ص :أنظر - 2
 . 380: محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص: أنظر -3
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ویقوم البنك بدفع قیمة خطاب الضمان للمستفید بموجب شیك مصرفي طالبا منه 
في الوقت ذاته إعادة أصل خطاب الضمان لإلغائه من سجلات البنك بعد سداد 

  .قیمته 
إجراء قید المبلغ وفي حالة وجود حساب جاري للعمیل لدى البنك جاز لهذا الأخیر 

  .المذكور في الجانب المدین من الحساب، دون حاجة إلى إخطار العمیل 
كما لایجوز للعمیل إثارة الدفع بأن المستفید أتى غشا بمطالبة البنك بالوفاء، أو 
لأي سبب ناشيء عن عقد الأساس الذي یربطه بعلاقات قانونیة مع المستفید، 

ان یمنع البنك أن یرفض الوفاء للمستفید لسبب فإستقلال الإلتزام في خطاب الضم
یرجع إلى علاقة البنك بالعمیل، أو لعلاقة العمیل بالمستفید، فمتى وفى البنك لهذا 
الأخیر المبلغ المدفوع فإن رجوعه على العمیل لا یكون على أساس أنه یحل محل 

نما على أساس الإلتزام العقدي الناتج عن العقد المبرم بینه وبین  المستفید، وإ
 .العمیل 

یحق للعمیل الرجوع على البنك الضامن بما : رجوع العمیل على البنك الضامن / ثانیا
إستوفاه دون وجه حق، وذلك في حالة قیام البنك بدفع قیمة خطاب الضمان إلى المستفید 

العمیل بعد إنقضاء المدة المتفق علیها مع العمیل وبالتالي یكون قد أخل بإلتزامه تجاه 
  )1(.بموجب عقد الإعتماد الذي ینقضي بإنقضاء مدة خطاب الضمان 

ویكون البنك مسؤولا عن مخالفة تعلیمات عمیله بموجب عقد الإعتماد، كأن یقوم بتمدید مدة 
  )2(.الخطاب دون أخذ موافقة العمیل، أو یعطي خطاب ضمان خلافا لإتفاقه مع العمیل 

  

  

  
                                                             

  
 . 136: إیهاب محمد نور عبد االله، المرجع السابق، ص: أنظر - 1
  . 385: الكیلاني، المرجع السابق، صمحمود : أنظر - 2
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 الخاصة لإنقضاء خطاب الضمانالحالات : المطلب الثاني 

بالإضافة إلى الطرق أو الحالات العامة التي تطرقنا إلیها سابقا لإنقضاء خطاب الضمان 
مصادرة خطاب الضمان، إعادة الخطاب وحالات : هناك حالات خاصة تتمثل في 

  :الرجوع ندرسها كالتالي

  مصادرة خطاب الضمان : الفرع الأول 

العمومیة على المصلحة المتعاقدة أن تحرص في كل الحالات أوجب قانون الصفقات 
، لذلك )1(على إیجاد الضمانات الضروریة سواء من الناحیة المالیة أو التقنیة أو التجاریة

تهدف المصلحة المتعاقدة التي طرحت العطاء إلى التأكد من أن عمیل البنك الذي رسا 
لیة الكافیة لإنجاز الصفقة، وضمان قیامه علیه المزاد أو المناقصة یمتلك الموارد الما

وما ، بدء التنفیذ بحسن نیةو  ،بتنفیذ التزامه طبقا لشروط العقد وفي المواعید المحددة
یترتب على ذلك أنه في حالة إخلال المتعاقد بتنفیذ إلتزامه أو التقصیر في ذلك، یجوز 

لم ینص على ذلك في للمصلحة المتعاقدة مصادرة هذا الضمان أو التأمین، حتى ولو 
دفتر الشروط الإداریة العامة، أو في العقد النهائي للعملیة بین الزبون و المصلحة 

 خطابالمتعاقدة التي صدر خطاب الضمان المصرفي لصالحها، مادام أن الغرض من ال
 )2(.هو ضمان التنفیذ الفعلي للعقد

مبلغ الضمان یتعین وجود وحتى تتمكن المصلحة المتعاقدة من ممارسة سلطة مصادرة 
  .مبلغ تحت إمرتها في شكل مبلغ ضمان یسمى كفالة حسن التنفیذ 

تنفیذ العقد، مع ترك فترة إلى غایة ساري المفعول بكامل قیمته  یبقى خطاب الضمانف
إذا لم یتم تنفیذ العقد خلال ، فلتأكد من حسن التنفیذ، أو لحین إنقضاء المدة المحددة فیهل

ضمان فإن للمتعاقد أن یطلب من البنك مد أجله، كما یحق للجهة المستفیدة مدة سریان ال
لا فإنها سوف تطالب بسداد قیمته فورا لو رفض طلبها ولیس  ، بدورها المطالبة بالتمدید، وإ

                                                             
  . 15/247من المرسوم الرئاسي  29المادة : أنظر - 1
 . 213: عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص : أنظر - 2
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عتراض على ذلك، ولكن یمكنه أن یرفع ضدها دعوى لإا) زبون البنك(من حق المتعاقد 
 )1(.یتها في مصادرة قیمة خطاب الضمانقضائیة یثبت من خلالها عدم أحق

  إعادة خطاب الضمان: الفرع الثاني

إذا إنتهى الغرض الذي صدر خطاب الضمان من أجله كأن یفي العمیل بإلتزامه تجاه 
المستفید أو أن ینقضي إلتزامه في علاقته مع هذا الأخیر بوسائل الإنقضاء الأخرى، فإن 

الضمان ینقضي ولا یبقى للمستفید حق في قیمة الخطاب إلتزام البنك الناشيء عن خطاب 
ویلتزم هذا الأخیر أي المستفید بإعادته إلى البنك أو ان یعیده إلى العمیل الذي یقوم بدوره 

 )2(.ك بإعادته للبن

ویتعین على المصرف أن یتمسك برد صورة خطاب الضمان مع الأصل وذلك في 
رسال صورة منه إلى المستفید الحالات التي جرى فیها تسلیم أصل  الضمان إلى العمیل، وإ

  )3(.بالبرید المسجل بعلم الوصول 

وفي جمیع الحالات فإن إعادة خطاب الضمان إلى البنك یؤدي إلى إنقضاء إلتزام البنك 
في مواجهة المستفید، كما أن إعادة الخطاب تتم عادة قبل إنقضاء أجله وذلك في حالة 

  )4(.ه تجاه المستفید وفقا لما أتفق علیه في العقد تنفیذ العمیل لإلتزام

وقد یتفق العمیل والمستفید على إنهاء العلاقة بین المستفید والبنك المنشئة لخطاب 
الضمان إذا قدم العمیل للمستفید ضمانا آخر غیر الخطاب، فیقوم المستفید بإعادته إلى 

  .البنك وبالتالي تبرأ ذمة هذا الأخیر 
                                                             

 . 41: سهام قارون، المرجع السابق، ص : أنظر - 1
  408: محمود الكیلاني، المرجع السابق،  ص : أنظر- 2
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لا یعد تسلیم خطاب : ( ذا الشأن حكم من محكمة النقض المصریة بقولهاوقد صدر في ه
الضمان إلى البنك المصدر له بعد إنتهاء مدته تنازلا عنه، إلا غذا تضمن الخطاب مثل 

  ) .إقترن تسلیمه بما یدل على تنازل المستفید عما ورد به من حقوق  هذا الإتفاق أو

المستفید صك الخطاب إلى العمیل لإعادته إلى البنك بعد كما یعد من قبیل الإبراء تسلیم 
قیام العمیل بتنفیذ إلتزامه تجاه المستفید، وبذلك تبرأ ذمة البنك قبل المستفید، وتبرأ ذمة 

 .العمیل قبل البنك، ویكون له أن یسترد غطاء خطاب الضمان 

  حالات الرجوع: الفرع الثالث 

خطاب الضمان متى طالب به المستفید خلال المدة بإعتبار ان البنك ملزما بأداء قیمة 
المحددة فیه، فمتى قام البنك بالوفاء بقیمة الخطاب فإنه یجوز له الرجوع على العمیل 

  )1( .الآمر لإستیفاء ما قام بالوفاء به نیابة عنه للمستفید

كما یجوز للعمیل الرجوع على المستفید الذي صرف قیمة الضمان دون وجه حق كان 
ن العقد قد فسخ أو أبطل لأي سبب من الأسباب، وسوف نتعرض لحالات الرجوع یكو 

  :فیما یلي 

بمجرد وفاء البنك الضامن بقیمة الخطاب  :العمیلرجوع البنك الضامن على : أولا
للمستفید أثناء المدة المتفق علیها، ینشأ لهذا الأخیر الحق في مطالبة العمیل 
الآمر بما وفاه للمستفید، إضافة إلى نفقات أو مصاریف أو عمولة أو فوائد تكون 

 .قد ترتبت على هذا المبلغ المدفوع 
للمستفید بموجب شیك مصرفي طالبا منه ویقوم البنك بدفع قیمة خطاب الضمان 

في الوقت ذاته إعادة أصل خطاب الضمان لإلغائه من سجلات البنك بعد سداد 
  )2(.قیمته

                                                             
  

. 380: محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص: أنظر - 1  
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وفي حالة وجود حساب جاري للعمیل لدى البنك جاز لهذا الأخیر إجراء قید المبلغ 
  .المذكور في الجانب المدین من الحساب، دون حاجة إلى إخطار العمیل 

یجوز للعمیل إثارة الدفع بأن المستفید أتى غشا بمطالبة البنك بالوفاء، أو كما لا
لأي سبب ناشيء عن عقد الأساس الذي یربطه بعلاقات قانونیة مع المستفید، 
فإستقلال الإلتزام في خطاب الضمان یمنع البنك أن یرفض الوفاء للمستفید لسبب 

میل بالمستفید، فمتى وفى البنك لهذا یرجع إلى علاقة البنك بالعمیل، أو لعلاقة الع
الأخیر المبلغ المدفوع فإن رجوعه على العمیل لا یكون على أساس أنه یحل محل 
نما على أساس الإلتزام العقدي الناتج عن العقد المبرم بینه وبین  المستفید، وإ

  .العمیل 

الضامن بما یحق للعمیل الرجوع على البنك :  رجوع العمیل على البنك الضامن: ثانیا
إستوفاه دون وجه حق، وذلك في حالة قیام البنك بدفع قیمة خطاب الضمان إلى المستفید 
بعد إنقضاء المدة المتفق علیها مع العمیل وبالتالي یكون قد أخل بإلتزامه تجاه العمیل 

  )1(.بموجب عقد الإعتماد الذي ینقضي بإنقضاء مدة خطاب الضمان 

لفة تعلیمات عمیله بموجب عقد الإعتماد، كأن یقوم بتمدید ویكون البنك مسؤولا عن مخا
  .مدة الخطاب دون أخذ موافقة العمیل، أو یعطي خطاب ضمان خلافا لإتفاقه مع العمیل 

ویرى البعض أن وفاء البنك بقیمة خطاب الضمان بعد إنقضاء مدته یقوم بدورالفضولي، 
خر من الفقه ما یخالف هذا القول میل بما وفى عنه، في حین یرى البعض الآ_ویلتزم الع

مستندین إلى أن فكرة الفضالة الواردة في القانون المدني تستوجب توفر جملة من 
الخصائص في تصرفات الفضولي من بینها، القیام بفعل نافع فرضته الضرورة أو قضى 

  )2(.به عرف 
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كمة أنه لا من المقرر في قضاء هذه المح: (وقد قضت محكمة النقض المصریة بقولها 
قیام لأحكام الفضالة حیث تقوم بین طرفي الخصومة رابطة عقدیة بل یكون العقد وحده 
لتزاماته قبل الآخر، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة  مناط تحدید حقوق كل منهما وإ
في مواجهة مورث الطاعنین بعد أجل خطاب الضمان رغم ما بینهما من رابطة عقدیة 

  ) . یكون في غیر محله 
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من خلال ما سبق نستخلص أن لخطاب الضمان شروط نصت علیها القواعد الموحدة 
الأطراف،محل : للأعراف الدولیة لخطاب الضمان تتمثل في الشروط الموضوعیة التالیة 

المدة، المبلغ، الغرض من صدور الخطاب، والسبب، إضافة إلى : الخطاب والمتمثل في 
شرط الكتابة والإجراءات الواجب إتباعها : توافر شروط شكلیة تتمثل في ما تقدم لابد من

  .واللغة التي یحرر بها، والقانون الواجب التطبیق 

) المستفید( كما یرتب خطاب الضمان عدةِ آثار هامة بالنسبة لأطرافه تمتد إلى الغیر 
ن طبقا تتمثل في إلتزامات وحقوق كل من البنك و العمیل، وینقضي خطاب الضما

لحالات الإنقضاء العامة سواء بإنتهاء المدة أو بالإبراء أو المقاصة، إستحالة التنفیذ، و 
كذا التقادم المسقط، كما قد ینقضي رغم عدم إنتهاء مدته، سواء بمصادرة الخطاب أو 

  . بإعادته إلى البنك أووفقا لحالات الرجوع 
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یعتبر خطاب الضمان المصرفي من أهم العملیات المصرفیة كونه أداة مالیة لتوفیر الثقة 
ذي یشجع على تدفق ـــال الأمانبین العملاء والمستثمرین ، كما یساهم في تحقیق قدر من 

  .التجاریة ویؤدي إلى خلق بیئة ملائمة للإستثمار العملیات

لنتائج ى انقاط البحث بالدراسة توصلناإلبعد أن تطرقناإلى معظم  و  من خلال ما سبق
  :التالیة

رف لغرض معین بناءا على طلب صخطاب الضمان هو تعهد مكتوب صادر عن الم-1
ـــــالمستفخص ثالث یسمى ــعمیله بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیین لش ید دون قید أو شرط ـ

  .بمجرد تقدیمه طلب إلیه بالدفع خلال المدة المعینة في الخطاب 

یتمیز خطاب الضمان بعدة خصائص من بینها أنه محرر مكتوب یحمل توقیع  -2
س یص فیه صراحة على مدة سریانه وتاریخ إنتهائه و المستفید لنالمصرف وأنه محدد المدة ی

قوم ـی كما أنه بر خطاب الضمان عملا تجاریا ولیس ورقة تجاریة ،تكذلك یع ،طرفا في العقد
في دفع مبلغ من النقود معینا أو قابلا للتعیین كما  محله یتمثل،على الاعتبار الشخصي 

  .البنك فیه مستقلا  التزامسبق و أن أشرنا إلى ذلك ویكون 

ــلخطاب الضمان خصوصیة تجعله یتمیز عن غ -3 ـــره مـــیــ ن العقود المشابهة له كالكفالة ــ
ــــــوالاعتماد المستندي والقرض ، ك ون الالتزام فیه مستقلا و أصیلا وبات عن العقد الاساسي ـــــ

  .الذي كان سببا في نشوئه 

الفقهیة حول الطبیعة القانونیة لخطاب الضمان، بین من حاول تفسیره  الآراءقد تباینت ل -4
ابة ــمن خلال النظریات العقدیة التقلیدیة الواردة في القانون المدني كنظریة الكفالة والان

لكن هذه النظریات شابها القصور  المنفردة ، الإرادةالقاصرة والاشتراط لمصلحة الغیر وكذلك 
ــبر خطاب الضمان عملیة مصظهور إتجاه معاصر إعت و الفشل مما أدى إلى ـــ ــــ ــــ ــــ رفیة ذات ـ
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المصرفیة لتحقیق هدف إقتصادي یتمثل في حلولها محل  الأعرافدعتها تطبیعة خاصة إب
  .قدينالتأمین ال

خذ أ ذيلخطاب الضمان أنواع عدیدة ومختلفة ، فهناك خطابات الضمان المحلیة وال -5
فقد یحتاج العمیل إلى خطاب الضمان إما لدخول مناقصة أومزایدة لضمان  ،صورا كثیرة

لتغطیة نسبة الرسوم الجمركیة المستحقة لصالح  أو ولحسن تنفیذ إلتزامه ،أجدیة عرضه 
ماالجمارك  ـــاء وخـــنلحلولها محل وثیقة الشحن في حالة وصولها إلى المی وإ ضمان الطابات ـــ

ملیات یكون أحد أطرافها غیر مقیم بالدولة أو قد تتعدد أنواعها خارجیة تصدر بمناسبة عال
كلما دعت  كثیرة تطلب من البنك التي فالأنواعحسب شكل غطاء الخطاب ، وبالتالي 

  .ثقة بین المتعاملین لتوفیر ال الحاجة إلیها

ما نصت علیه  هذاالتقید بها و  یجبعدة شروط لابد من توفر صدار خطاب الضمان لإ -6
 تتمثل فيو ،1992لسنة  القواعد الموحدة لخطابات الضمان المصرفیة لغرفة التجارة الدولیة

شكلیة تتمثل في الشروط الرض إضافة إلى غ، والمبلغ وال الأطراف: موضوعیةالشروط ال
وقد جرى العرف على إعداد خطابات ،كتابة سواء بلغة محلیة أو أجنبیة أو باللغتین معاال

مان في شكل نماذج تعد مسبقا من طرف البنوك إضافة إلى الاجراءات الواجب إتباعها الض
  . ب والمستندات الواجب إرفاقها بهفي إصدار الخطا

حقوق الو الإلتزامات كل ـفي ش تتجسدویرتب خطاب الضمان عدة آثار بالنسبة لأطرافه  -7
حق له الحصول ــسریانه ویدة ـقیمة خطاب الضمان للمستفید خلال مك یلتزم بدفع لبنفا

أما العمیل الآمر بإصدار الخطاب فیلتزم برد  ،على تغطیة مساویة لقیمة الخطاببالمقابل 
لاقیمة مبلغ الخطاب مع دفع عمولة للبنك  ذ على قیمة الغطاء ــــبالتنفی الأخیرقام هذا  وإ

ه ، أما المستفید ــتإذا لم یدفعها البنك و إنقضت مد تهوبالمقابل یحق للعمیل إسترجاع قیم
یكتسب حقوقا تتمثل في حق المطالبة بقیمة مبلغ إلا أنه  أنه لیس طرفا في العقدمن  غمبالر ف
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خروجا عن مبدأ نسبیة العقد المتمثل في  اخطاب الضمان أثناء مدة سریانه ویعتبر هذ
  .إنصراف آثاره إلى أطراف العقد فقط 

یبقى إلتزام البنك قائما بالدفع إلى حین إنقضاء أجل الخطاب دون المطالبة به أو وفقا  -8
التنفیذ أو الحالات  استحالةو التقادم المسقط والمقاصة و  كالإبراءالعامة  لحالات الانقضاء

تعاقدة أو إعادة خطاب ــالخاصة و المتمثلة في مصادرة مبلغ الضمان من طرف الجهة الم
، أو في حالات الرجوع الة تقدیم ضمان أخر بدلا من الخطاب إلى البنك ـــــي حالضمان ف

ــسواء رجوع العمیل على البنك أو رجوع ال ــــ بنك على العمیل في حالة الوفاء بمبلغ الضمان ــــــ
  .للمستفید

ا یعد خطاب الضمان أسلوبا ناجحا تعتمده البنوك الأمریكیة في تعاملاتها المصرفیة، لم -9
یوفره من ثقة للمتعاملین مما یشجع على الإستثمار، ویدفع بعجلة التنمیة الإقتصادیة نحو 

 .التقدم والرقي 

  :وبناءا على ما تقدم ذكره نرى أنه  

حت غیر ــبرورة ملحة خاصة وأن القواعد العرفیة أصــبح ضـــتدخل المشرع الجزائري أص -1
وبتالي وجب على المشرع وضع أحكاما قانونیة  ،كافیة لحمایة حقوق أطراف خطاب الضمان

  .خاصة لخطاب الضمان المصرفي 

ــــــالبنك الم  إذا قامخاصة كالا جد هامة ـــرح خطابات الضمان الخارجیة أشــتط/ 2 حلي ـ
عف مصدر الخطاب مما یض الأجنبيمراسل بالوفاء بقیمتها للمستفیدین منها دون موافقة ال

لذا ینبغي على البنوك المحلیة أن  ،ن المعاملات التجاریة الدولیةــممن فعالیة الضمان ض
ط بمراسلیها في الخارج عند إصدار أو تعزیز الضمان إلى حین إنقضائه مما یؤثر ـبتتر 

  .إیجابیا على سمعتها

 



 











  مصرفي ضمان لخطاب عام نموذج
  

  ................ :بنك
  .............:....فرع

 .................... :فى تحریرا 
 ............ رقم ضمان خطاب

  
  

 ..........................................................:إلى
 :التحیة بعد
  / ........السید طلب على بناء

 .................... مبلغ تصرفكم تحت نضع بأن هذا بموجب نتعهد
 ........................................................... بشأن
 یبدیها قد معارضة أیة عن النظر بغض مطالبة أول عند إلیكم المبلغ هذا سداد ونقبل

 .أعلاه المذكور
 بأیة إخطار صدور وعدم لتاریخا هذا وبانقضاء ........ لغایة الضمان هذا المفعول ویسرى
، قبله أو التاریخ هذا فى الإخطار لهذا البنك واستلام البنك إلى الضمان هذا بمقتضى مطالبة
 .وباطلا لاغیا الضمان هذا یصبح

 ............. "أول توقیع "
 .............. "ثان توقیع "
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المتضمن القانون التجاري المعدل والمـتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر  -2

 . 2005فبرایر  06المؤرخ في  02-05بالقانون 
عـدل المتضمن القانون البحري ی ي1998یونیو سنة  25المؤرخ في  05-98القانون رقم  -3

 . 1976 أكتوبر 23المؤرخ في  80-76رقم  مرویتمم الأ
 .المتعلق بالتشریع الجمركي  1998 أوت 22مؤرخ فيال 10-98القانون رقم  -4
غشـت سـنة  26الموافـق لــ  1424جمـادى الثانیـة عـام  27مؤرخ فـي  11-03الأمر رقم  -5

 .، یتعلق بالنقد والقرض2003
المتعلـق بالنقـد  03/11، یعدل ویتمم الأمـر 2010غشت  26المؤرخ في  04-10الأمر  -6

 .والقرض 

  :النصوص التنظیمیة
، یتضـــمن تنظـــیم 2015ســـنة  ســـبتمبر 16ؤرخ فـــي المـــ 247-15المرســوم الرئاســـي رقـــم  -1

 .وتفویضات المرفق العام  الصفقات العمومیة
ــــم  -2 ــــي  08-92نظــــام رق ــــوفمبر ســــنة  17مــــؤرخ ف ، یتضــــمن مخطــــط الحســــابات 1992ن

 .المصرفي والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة
بإصــدار عقــود الضــمان والضــمان ، یتعلــق 1993ینــایر  3مــؤرخ فــي  02-93نظــام رقــم  -3

 .المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدین
، یحـــدد القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بشـــروط 1994یونیـــو  2مـــؤرخ فـــي  13-94نظـــام رقـــم  -4

 .البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة
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ــــوفمبر  14مــــؤرخ فــــي  03-02نظــــام رقــــم -5 ، یتضــــمن المراقبــــة الداخلیــــة للبنــــوك 2002ن
 .المالیة والمؤسسات

الصـادرة عـن غرفـة التجـارة الدولیـة ببـاریس والتـي تتضـمن  1992لعـام  458اللائحة رقـم  -6
  ".موحدة لخطابات الضمان المصرفیةالقواعد ال"

 المراجع :     
  باللغة العربیــــــــة /أولا

  : الموسوعـــــــــات –أ 
ـــم الـــدین، موســـوعة أعمـــال البنـــوك  مـــن  -1 النـــاحیتین القانونیـــة محـــي الـــدین إســـماعیل عل

ـــة، الجـــزء الأول، الجـــزء الثـــاني، النســـر الـــذهبي للطباعـــة والنشـــر، الإســـكندریة،  والعملی
2001.  

محمود الكیلاني، الموسـوعة التجاریـة والمصـرفیة، عملیـات البنـوك، المجلـد الرابـع، دار  -2
  . 1992النشر والتوزیع، عمان الأردن 

  .الهیئة القومیة لدار الكتاب، الاسكندریة، دون سنةعبد الفتاح مراد، موسوعة البنوك،  -3
  الكتب -ب
  ) .ن.س.د(إبن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، دار صادر، بیروت  -1
أكرم یاملكي، الأوراق التجاریة وفقا لاتفاقیات جنیف الموحدة والعملیات المصـرفیة وفقـا  -2

عمـان  والتوزیعدار الثقافـة للنشـر للأعراف الدولیة، الطبعـة الأولـى، الجـزء الثـاني، مكتبـة 
  .1999الأردن، 

لأردن القــانون التجــاري، دراســة مقارنــة، الثــراء للنشــر والتوزیــع، عمــان، ا أكــرم یــاملكي، -3
2012 .  

اریــة والعملیــات المصــرفیة، دار باســم محمــد ملحــم، الأوراق التج و بســام حمــد الطراونــة -4
  . 2010المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن 
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حســین شــحادة حســین، عــلاء الــدین الحســیني، الأســناد التجاریــة وعملیــات المصــارف،  -4
   . 2008مدیریة المكتبة المطبوعات الجامعیة، حلب سوریا 

خالــد أمــین عبــد االله، العملیــات المصــرفیة، الطــرق المحاســبیة الحدیثــة، الطبعــة الرابعــة  -5
  .2009دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، 

إسماعیل إبراهیم الطراد، إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والدولیة الد أمین عبد االله، خ -6
  . 2006دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 

خلیــل أحمــد حســن قتــادة، الــوجیز فـــي شــرح القــانون المــدني الجزائــري، الجــزء الثـــاني،  -7
  . 1990أحكام الالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ــد إبــراهیم التلاحمــة، الــوجیز فــي القــانون التجــاري، المعتــز للنشــر والتوزیــع، عمــان  -8 خال
  . 2003الأردن، 

ـــة، المؤسســـة  -9 ـــات المصـــرفیة، دراســـة مقارن ـــود التجاریـــة والعملی ـــا ســـایدة ســـیدة، العق ریت
  . 2014الحدیثة للكتاب، لبنان،

المعاصـرة فـي إدارة البنـوك، دار زیاد سلیم رمضان، محفوظ أحمد جـودة، الإتجاهـات  -10
  . 2003وائل للنشر والتوزیع، عمان 

ـــــة، دار الأمـــــل -11 ـــــد الكفال ـــــة ســـــي یوســـــف، عق ـــــزي لل زاهی ـــــع تی طباعـــــة والنشـــــر والتوزی
   .2001وزو،

ــــدین حســــن السیســــي، قضــــایا مصــــرفیة معاصــــرة،  -12 الائتمــــان المصــــرفي، -صــــلاح ال
ــــي الإ-الضــــمانات المصــــرفیة ــــى، دار الفكــــر العرب عتمــــادات المســــتندیة،  الطبعــــة الأول

  .  2004القاهرة، 
  . 2011للنشر والتوزیع،  شرح تنظیم الصفقات العمومیة،جسور، ضیافعمار بو  -13
ـــــة،  -14 ـــــات البنـــــوك التجاریـــــة، دار المطبوعـــــات الجامعی ـــــارودي، العقـــــود وعملی علـــــي الب

  .2001الإسكندریة، 
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ــــارودي، محمــــد  -15 ــــي الب ــــي، دار عل ــــانون التجــــاري، منشــــورات الحلب ــــي، الق ــــد العرین فری
  ) .ن .س.د(الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

عبــد الحمیــد الشــواربي، عملیــات البنــوك فـــي ضــوء الفقــه، القضــاء، التشــریع، منشـــأة  -15
  .2001المعارف، الاسكندریة، 

  . 2010عبد الرحمان السید قرمان، العقود التجاریة، مكتبة الشنفري، السعودیة،  -16
عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني، الجــزء الثالــث، دار إحیــاء  -17

  ) . ن .س.د(التراث العربي، لبنان 
ـــز العكیلـــي، شـــرح القـــانون التجـــاري، الجـــزء الثـــاني، الأوراق التجاریـــة -18 وعملیـــات  عزی

  . 2005البنوك، الطبعة الأولى، دارالثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
عـــون محمـــود الكفـــراوي، النقـــود والبنــــوك فـــي النظـــام الإســـلامي، مركـــز الإســــكندریة  -19

  . 2001للكتاب 
محمـــد حســـن الجبـــر، العقـــود التجاریـــة وعملیـــات البنـــوك، دارالنشـــرالعلمي والمطـــابع،  -20

  . 1997عربیة السعودیة، المملكة ال
للنشــر والتوزیــع، عمــان  محمــد عبــد الخــالق، الإدارة المحلیــة والمصــرفیة، دار أســامة -21

  . 2010الأردن 
  . 2006محمد حمد حبش، إدارة العملیات المصرفیة، الأردن،  -22
 الواضـــــــح فـــــــي شـــــــرح القـــــــانون المـــــــدني، دار الهــــــــدىمحمـــــــد صـــــــبري الســـــــعدي،  -23

  .2010الجزائر
ســید الفقــي، القــانون التجــاري، الأوراق التجاریــة، الإفــلاس، العقــود التجاریــة، المحمــد  -24

  .2003عملیات البنوك، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
ـــوني، البنـــوك الإســـلامیة، دار المســـیرة -25 للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان  محمـــد محمـــود العجل

  . 2008الأردن 
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التجاریـــة وعملیـــات البنـــوك، دار المطبوعـــات الجامعیـــة مصـــطفى كمـــال طـــه، العقـــود  -26
  .2002سكندریة، الإ

  . 1982سكندریة، الإ منشأة المعارف، القانون التجاري، مراد منیر فهیم، -27
هاني محمـد دویـدار، الـوجیز فـي العقـود التجاریـة والعملیـات المصـرفیة، دار الجامعـة  -28

  .2002سكندریة، لإالجدیدة للنشر، ا
عمــــــال المصــــــارف مــــــن الــــــوجهتین القانونیــــــة أالجدیــــــد فــــــي ني محمــــــد دویــــــدار، هــــــا -29

  . 2007والإقتصادیة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
  : الموسوعـــــــــات –ب
ـــم الـــدین، موســـوعة أعمـــال البنـــوك  مـــن النـــاحیتین القانونیـــة  -1 محـــي الـــدین إســـماعیل عل

  .2001الإسكندریة،الأول، الجزء الثاني، النسر الذهبي للطباعة والنشروالعملیة، الجزء 
محمود الكیلاني، الموسـوعة التجاریـة والمصـرفیة، عملیـات البنـوك، المجلـد الرابـع، دار  -2

  . 1992النشر والتوزیع، عمان الأردن 
  ).ن.س.د( عبد الفتاح مراد، موسوعة البنوك، الهیئة القومیة لدار الكتاب، الاسكندریة، -3
  :المجلات القانونیة -ج
الصـــدیق محمـــد الأمـــین الضـــریر، خطابـــات الضـــمان فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، مجلـــة  -1

   .المشكاة
  . 2011الكویت، العدد العاشر إضاءات، معهد الدراسات المصرفیة، مجلة  -2
ــــي التعامــــل المصــــرفي  -3 ریــــاض الســــید حســــین أبــــو ســــعیدة، ضــــمان ضــــرر العمیــــل ف

  . 12الإلكتروني، مجلة الكوفة، العدد 
ــــانون  - 4 ــــة الق ــــات الضــــمان المصــــرفیة، مجل ــــوبي، النظــــام القــــانوني لخطاب ســــمیحة القلی

الشــركة المصــریة  العــددان الأول والثــاني، للبحــوث القانونیــة والإقتصــادیة، والاقتصــاد
  . 1972للطباعة والنشر، كلیة الحقوق، القاهرة، 
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طبیقیـة تمیة حالـة مشـروعیة خطابـات الضـمان فـي المصـارف الإسـلاسعد عبد محمد،  -5
  . 2014في العراق، مجلة كلیة بغداد للعلوم الإقتصادیة، العدد الخامس 

مجلـــة الحقــوق للبحــوث القانونیـــة محمــد إبــراهیم موســى، خطابـــات الضــمان الملاحیــة،  -6
  . 2011والإقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 

  .مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الأول، السنة الخامسة  -7
السـابع، كلیـة الحقــوق،  المجلــد 25غنـي ریسـان جـاور، الضــمان بمجـرد الطلـب، العـدد  -8

  . 2009جامعة البصرة، 
حـــدود الفـــرق بـــین الكفالـــة البنكیـــة وخطـــاب الضـــمان وموقـــف العمـــل  یوســـف بنباصـــر، -9

القضائي المغربي، مجلة الواحة القانونیـة، سلسـلة بنباصـر للدراسـات القانونیـة والأبحـاث 
  . 2005القضائیة، العدد الثالث، السنة الخامسة، المغرب 

  :الأطروحات  -د
المصـرفیة وموقـف الشـریعة الإسـلامیة منهـا، أطروحـة  أمقران راضیة،خطابات الضمان -1

  . 2014-2013دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر، 
طروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق أبضـــراني نجـــاة، الإئتمـــان المصـــرفي بطریـــق التوقیـــع،  -2

  . 1987القاهرة، 
  
  :الجامعیةالمذكرات -و
فــي ضــوء الشــریعة الإســلامیة إیهــاب محمــد نــور عبــد االله، خطــاب الضــمان المصــرفي  -1

جامعـــة جوبـــا، الدوحـــة،  والقـــانون والقواعـــد الدولیـــة، مـــذكرة ماجســـتیرفي الفقـــه والتشـــریع،
2009 .  

ــانوني لخطــاب الضــمان المصــرفي، رســالة ماجســتیر، جامعــة  -2 ســهام قــارون، النظــام الق
  . 2008-2007باجي مختار، عنابة، 
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ي المصـارف الإسـلامیة، مـذكرة ماجسـتیر سلیمان أحمد محمد القرم، خطاب الضمان ف -3
  . 2003في الفقه والتشریع، جامعة نابلس، فلسطین، 

  المواقع الإلكترونیة -ز
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